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  المقدمة .1

 في انتھاكات حقوق الإنسان ا؛ انتشرت فیھياستبدادحكم نظام لالعقود الأخیرة خضعت تونس على مرّ 
سیاسیین معارضین  وطالت جمیع المعتقلین دون تمییز بین، لا سیما ممارسة التعذيبأماكن الاحتجاز ، 

  .عاديةجرائم جنائیة ومتھّمین ب

 يحتذى فيتونس كمثال  وبانت، اللاإنسانیةالممارسات  تلك على وقف 2011 عام ثورة عشیةالآمال  عُلقّت
ة المختلفة؛ التشريعیالإصلاحات إعلان و 2014 الجديد في العام دستوراللتحول الديمقراطي مع اعتماد ا

التحقیق والتي كلفّت ب، قانون العدالة الانتقالي بموجب 2013في ديسمبر  كإنشاء ھیئة الحقیقة والكرامة
د طرفا البلا توقت نفسه، أصبحوفي ال .السابقنظام الزمن  المرتكبة الجسیمةفي انتھاكات حقوق الإنسان 

البروتوكول وفي ، 2011في يونیو میع الأشخاص من الاختفاء القسري في الاتفاقیة الدولیة لحماية ج
، اللاإنسانیة أو المھینة العقوبة القاسیة أو أوالمعاملة الاختیاري لاتفاقیة مناھضة التعذيب وغیره من ضروب 

العھد الدولي الخاص ب الإختیاري الملحقالبروتوكول  فيكذلك  ، و1يبلتعذا ضدوطنیة وقاية آلیة  حیث أنشأت
لمحكمة الجنائیة ا الذي أنشأنظام روما الأساسي في ، و2011 يونیو  29بالحقوق المدنیة والسیاسیة في 

  .2011عام  يونیو 24الدولیة في 

ف الدولیة الدولة الطرامات بین التز مقلقةفجوة  لا بدّ من الإشارة إلى وجود، اتالإيجابی رغم كل تلك
لظھور، لا سیما ممارسة ل عادتحقوق الأساسیة قائمة أو اللا تزال انتھاكات  .اتھا على أرض الواقعوممارس

 فيالبرلمان التونسي  تبنّى. الإرھابمع  تعاملھميشتبه في  نالذيشخاص سرّاً خاصة للأحتجاز الاالتعذيب و
استھدفت متحف باردو ومنتجع سوسة، القانون الأساسي رقم  الھجمات التي عقب ،2015يولیو عام  24
 القانون الذي ينتھك الحقوق الأساسیة للأشخاصھو مكافحة الإرھاب وغسل الأموال وب المتعلق 26/2015

بعد الھجوم في البلاد بالإضافة إلى ذلك، أعلنت حالة الطوارئ  .لإطارالقبض علیھم في ھذا ا يلُقىالذين 
ديسمبر لمدة شھرين  22 ثمّ مدّد بتاريخحافلة للحرس الجمھوري،  مستھدفاً  2015نوفمبر  24الذي وقع في 

وفرق مكافحة الإرھاب التابعة قوات الأمن  ما منح، 2016مارس  23، وثلاثة أشھر إضافیة اعتبارا من إضافیین
احترام وحماية  وجوب ىلكنھا تشیر إلالإرھاب،  مكافحة ضرورة تدرك الكرامة .أوسعلوزارة الداخلیة سلطات 

الذي ، 13/2013 القانون رقم ، 2016فبراير  2مجلس نواب الشعب في  تبنى. الحقوق والحريات الأساسیة
استثناء المشتبه في ببعض الضمانات للمعتقلین أدخل وعدّل وأضاف بعض الأحكام إلى المجلة الجزائیة، 

  .صلتھم بالإرھاب

ي كانت تحصل التلضمان عدم تكرار الانتھاكات  الأمنينظام الالیة إصلاح رافق العملیة الانتقي كان الأولى أن
عودة ھذه الانتھاكات مثل الاعتقالات التعسفیة والتعذيب  عدم حدوث ذلك أدىّ إلى لكن .إبان النظام السابق

  .الإرھاب التي تتعلق بمكافحةوعنف الشرطة وخاصة في سیاق القضايا 

التقرير التكمیلي لتقرير تونس الثاني التي ألحقت ب بالإضافاتعلماً  وأخذت ،باھتمام منظمة الكرامةتابعت 
 المسائلقائمة لأجوبة على ابعض ب، وكذلك 2014أكتوبر  13 بتاريخالمقدم إلى لجنة مناھضة التعذيب 

 باستعراض كتفى التقريرإذ ا النظري للطابع وأبدت أسفھا، 2016فبراير /شباط 8لجنة  قبل الموجھة من
المتفق عناصر ال استحضارودون  المقدّمةالحالات  أو فيفي القضايا عملیا تشريعات المحلیة دون النظر ال

الضروري إجراء إصلاحات  إذا كان من .الاتفاقیة تنفیذ أحكاملتشیر إلى الحالة الحالیة الفعلیة علیھا التي 
 اتممارسال ضبطض من القانون ھو الغريبقى تشريعیة لضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسیة، 

 .التنفیذه على نحو فعّ  خلالمن 

 

  التعريف والتجريم: الإطار القانوني .2

  

                                                
  .، المتعلق بالآلیة الوطنیة لمنع التعذيب2013أوكتوبر 21المؤرخ في  43-2013القانون التأسیسي رقم  1
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  تعريف جريمة التعذيب 2.1

 .2"كما ھو محدد في الاتفاقیة"جريمة مستوجبة للعقاب  التعذيب ةجريم أن تجعللدولة الطرف على اينبغي 
كحد أدنى، "يتمّ ذلك يجب أن تدابیر فعالة لمنع التعذيب  اذاتخّحول كیفیة  2العام رقم  اللجنة تعلیقوبحسب 

  .3"من الاتفاقیة 1في المادة كما ھي محددة التعذيب حسب أركان جريمة 

مكرر  101، بعد إدخال المادة 1999عام المنذ  یةتونسال الجنائیة المجلةف التعذيب كجريمة محددة في عرّ ي
المؤرخ  2011/106رقم  القانونيه المادة بموجب المرسوم عدلت ھذ  .التي تجرم التعذيب بشكل مستقل

  :أنه على، السارية المفعول حتى الیوم، ةالجديد نسختھاتنص في وھي . 2011رأكتوب 22في 

يقصد بالتعذيب كل فعل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أو معنويا يلحق عمدا بشخص ما بقصد "
  .ات أو اعتراف بفعل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه ھو أو غیرهالتحصیل منه أو من غیره على معلوم

  .ويعد تعذيبا تخويف أو إزعاج شخص أو غیره للحصول على ما ذكر

ويدخل في نطاق التعذيب الألم أو العذاب أو التخويف أو الإرغام الحاصل لأي سبب من الأسباب بدافع التمییز 
  .العنصري

و شبھه الذي يأمر أو يحرض أو يوافق أو يسكت عن التعذيب أثناء مباشرته ويعتبر معذبا الموظف العمومي أ
  .لوظیفه أو بمناسبة مباشرته له

  ".ولا يعتبر تعذيبا الألم الناتج عن عقوبات قانونیة أو المترتب عنھا أو الملازم لھا

توافق تماما يلا  ة تونسلدول المجلة الجنائیة مكرر من 101منظمة الكرامة أن التعريف الوارد في المادة  ترى
شمل ي لا إذ 1999\98رقم  قانونال الموجودة فيثغرات البعض  تسدّ  رغم أنھا ،من الاتفاقیة الأولىمع المادة 

تعريف الومع ذلك، فإن . الأفعال التي يرتكبھا شخص عادي، ولكن بتحريض من أو بموافقة موظف عمومي
حیث تجرمّ ممارسة  .لللفع الجرميالقصد من ناحیة الاتفاقیة  من ھو أكثر تقییداً  2011عام المنذ  المعتمد

القصد  ويستبعد منيقوم على التمییز العنصري معلومات أو أي غرض آخر أو  اتاعتراف التعذيب لغرض سحب
  .الاتفاقیة الأولى منالمادة  ة فيالمدرجالعناصر الأخرى باقي  الجرمي

 101المادة  كما أن .لتمییز العنصريبافقط  ولا تنحصر" هنوع انا كأي"تشمل الاتفاقیة جمیع أشكال التمییز 
للدولة  حصراً في المجلة الجنائیةغراض أخرى غیر المذكورة لأالتعذيب ممارسة تجريم بسمح تلا مكرر 
عتبر ت كعقوبة، لم تعد الممارسة على المعتقل العذابالألم أو  الأفعال التي تؤدي إلى عدتذلك، لم ك .الطرف
من قبل إدارة السجون بحق الأسرى الممارس العنف  غطيتلا ه المادة ھذفإن على سبیل المثال، و .اً تعذيب

  .من المعتقل معلوماتالأو  اتعترافالا إلى نزعھدف ي طالما أنه لا

تعیین وزارة العدل  إلىردھا على قائمة المسائل معرض في  أشارت الدولة الطرف علماً بأنالكرامة  أخذت
 .للاتفاقیة لمتثت مكرر وجعلھا101تعديل المادة  تھدف، من بین أمور أخرى، إلىتعددة القطاعات م" لجنةً "

  .4االإصلاح ومضمونھ عملیةمن المعلومات حول سیر  الكثیرتقدم  لاومع ذلك، نلاحظ أن الدولة الطرف 

التي ارتكبت قبل  أعمال التعذيب بالمتابعة القضائیة بشأن الإشكالیات الخاصة سیتمّ عرض بعض وأخیرا
 ).8الجزء (محدد للعدالة الانتقالیة الجزء ال ھا ضمنالنظر فیوالانتقالیة  العملیة

  حظر التعذيب في القانون المحلي  2.2

                                                
، وثیقة الأمم المتحدة )2011يناير  20(اتفاقیة مناھضة التعذيب، ملاحظات لجنة مناھضة التعذيب الختامیة في البوسنة والھرسك   2

CAT/C/BIH/CO/2-5 8، الفقرة  
  8، الفقرة 2الملاحظات الختامیة الرقمتفاقیة مناھضة التعذيب، ا  3

 CATقائمة المسائل الخاصة بالتقرير الدوري الثالث لتونس، ردود إضافیة تونسیة على قائمة المسائل،   4
/C/TUN/Q/3/Add.1 ،8  1، الفقرة 2013فبراير   
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  منفصلة وعقوبات مناسبةتجريمات   2.2.1

تلف تخو، مستوجبة للعقابتجعل من التعذيب جريمة  أنالدولة الطرف  علىمن الاتفاقیة   4المادة  تفرض
التعذيب محاولة  ويسري الأمر ذاته على .خرى المنصوص علیھا في القانون الجنائيالأعن أنواع الجرائم 

بموجب  تتناسب مع جسامة الجرم كما أن الدولة الطرف مدعوة إلى فرض عقوبات. على الفعل والتواطؤ
الدولة وتحتفظ . صارمة قوباتالتشريعات المحلیة ع تتضمنوبعبارة أخرى، يجب أن  .4من المادة   2الفقرة 
  .ھامش من الحرية في تقدير العقوباتبالطرف 

 ھاماستخدايمكن  التي ةوحیدمن المجلة الجنائیة، ال 101كانت المادة ، 89/1999قبل اعتماد القانون رقم 
 مئة  قدرھا) غرامة(وبخطیة  أعوام خمسةيعاقب بالسجن مدة "أن  وكانت تنص علىالتعذيب  لإدانة أعمال

 وذلك حال ، من دون مسوغ قانوني،الذي يخضع شخصا للتعذيبالموظف العمومي أو شبھه  وعشرون ديناراً 
  " .أو بمناسبة مباشرته لـه ةمباشرته لوظیف

المجلة في  مكرر 101المادة  إدخالجريمة مستقلة مع تعتبر التعذيب أصبحت ممارسة  89/1999القانون  ومع
دة ثمانیة أعوام الموظف العمومي أو شبھه الذي يخضع شخصا للتعذيب بالسجن م عاقبت التي الجنائیة

 بموجب 103و 101المادتین ، تم تعديل 2011عام الفي  .وذلك حال مباشرته لوظیفه أو بمناسبة مباشرته لـه
 تضافدينار  10000غرامة قدرھا بحتى الیوم  المفعول سارياللنص لیقضي ا. 106/2011مرسوم قانون رقم 

 الأضرار في حالات أحكاماً أشد قساوة 101من المادة  2الفقرة  تضیف ،من ناحیة أخرى .وبة السجنإلى عق
  :ما يلي وتنص على ،خاصة أخرى حالاتالتعذيب أو في  الناتجة عندائمة الخطیرة أو الإعاقة ال

تعذيب بتر عضو أو ويرفع العقاب بالسجن إلى اثني عشر عاما وبخطیة قدرھا عشرون ألف دينار إذا نتج عن ال"
  .كسر أو تولدت عنه إعاقة دائمة

 .ويكون العقاب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطیة قدرھا عشرون ألف دينار إذا سلط التعذيب على طفل
ويرفع العقاب إلى ستة عشر عاما والخطیة إلى خمسة وعشرين ألف دينار إذا تولد عن تعذيب طفل بتر عضو 

  .أو كسر أو إعاقة دائمة

تعذيب نتج عنه موت يستوجب عقابا بالسجن بقیة العمر دون أن يمنع ذلك من تطبیق العقوبات الأكثر  وكل
  ".شدة المقررة للاعتداءات على الأشخاص إن اقتضى الحال ذلك

يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطیة قدرھا "لدولة الطرف ل المجلة الجنائیةمن  103 المادة تقضي 
موظف العمومي أو شبھه الذي يعتدي على حرية غیره الذاتیة دون موجب قانوني أو خمسة آلاف دينار ال

يباشر بنفسه أو بواسطة غیره سوء معاملة ضد متھم أو شاھد أو خبیر بسبب إدلائه بتصريح أو للحصول منه 
  .على إقرار أو تصريح

  ".أما إذا لم يقع إلا التھديد بسوء المعاملة فیحط العقاب إلى ستة أشھر

بالعقوبة يعاقب و ذا خطر جسیمعتبر ييجب أن الاغتصاب ببالقتل أو  الضحیة أو أحد أقاربهونشیر إلى أن تھديد 
  .5المناسبة لذلك

  
  شروط المشاركة في التعذيب 2.2.2

لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفین أعلى مرتبة أو عن من الاتفاقیة،  3 الفقرة 2بموجب المادة 
في ما يخصّ أوامر الموظف الأعلى رتبة، تنصّ المادة . الملاحقة الجنائیة لتبرير التعذيب في إطارسلطة عامة 

طاعة المجرم بسبب شدة تعظیمه لمن يأمره بارتكاب جريمة  على أنللدولة الطرف  من المجلة الجنائیة 41
وامر دم إمكانیة الاحتجاج بالأعذلك، فإن الحكم لا يذكر على وجه التحديد  رغم .لا تنجر له منھا صفة الجبر

  .العلیا

 ترىوفي ھذا الصدد،  .لمشاركة في التعذيباطرق مختلف قمع الطرف بمن الاتفاقیة الدولة  4 المادةتلزم 
 محاولةأنّ نص على خلاف ذلك، ، ما لم يّ المجلة الجنائیةمن  33و  32و  59الدولة الطرف من خلال المواد 

                                                
  190، الفقرة A/45/44لجنة مناھضة التعذيب،   5
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يشیر ، اوفیما يتعلق بجريمة التعذيب في حد ذاتھ .عینھاجريمة كالعاقب علیھا التواطؤ ي وأ ارتكاب الجريمة
الموظف العمومي أو شبھه الذي  يعتبر معذباً "ه أنإلى  مكرر 101في المادة  106-2011قانون رقم المرسوم 

  ".يأمر أو يحرض أو يوافق أو يسكت عن التعذيب أثناء مباشرته لوظیفه أو بمناسبة مباشرته له

لا والمرؤوس عندما  الرئیسقانون بشأن تقسیم المسؤولیة بین البعض الثغرات في مرسوم  تزال ھناك لا
 تحديد عقوبة جنائیة مناسبة للرئیس الذي من الجیدكان  .على مرؤوسیه كافیةالمراقبة ال الرئیسمارس ي
أعمال المعاقبة لارتكاب أو ب ارتكامنع ل صلاحیتهفشل في اتخاذ جمیع التدابیر اللازمة والمعقولة في حدود ي

لتحقیق لسلطات المختصة ومراقبته الفعلیة وتحويلھم إلى ال الذين تحت إمرته الموظفین من قبلالتعذيب 
  .6اً قضائیمعھم ومتابعتھم 

ماتزال المسائل بالقول إن المجلة الجنائیة على قائمة  اكتفت في ردھّاالدولة الطرف  أن إلى الكرامة تشیر
أعمال  يمكن مقاضاة الرئیس بسبب ذلكوأنه في انتظار الرئیس  مسؤولیة بغیة تحديد، نقیحفي طور الت

 تحددونلاحظ أن ھذه المادة لا  .المجلة الجنائیةمن  32المادة  بموجبالتعذيب التي يرتكبھا مرؤوسیه 
  .لمشرفامسؤولیة 

  

  الحظر المطلق للتعذيب 2.3

عدم الاستقرار  أوالطوارئ،  أوحالة الحرب  سواء : كانظرف حت أي تالتعذيب  لا تبرّر ممارسة الاتفاقیةإنّ 
  .لا يمكن اتخاذه ذريعة لتبرير التعذيب ،السیاسي الداخلي أو أي تھديد آخر للدولة

يا كانت، سواء أكانت ھذه أية ظروف استثنائیة ألا يجوز التذرع ب" همن الاتفاقیة على أن 2 الفقرة 2تنص المادة 
ية حالة من حالات الطوارئ العامة أب أو تھديدا بالحرب أو عدم استقرار سیاسي داخلى أو الظروف حالة حر

 .استثناءدون للتعذيب والشامل الحظر المطلق تنصّ على تفاقیة فالا إذن ."خرى كمبرر للتعذيبالأ
 

ة أي نص يجیز المحلی ھاالتكمیلي أنه لا يوجد في تشريعات ھاالدولة الطرف في تقرير تؤكد في ھذا السیاق،
استمرار استخدام التعذيب  بید أننا نلاحظ على أرض الواقع  .7الاحتجاج بأية ظروف استثنائیة لتبرير التعذيب

من ھذا  الخامس الجزءمزيد من التفاصیل في يمكننا الاطلاع على ال: في القضايا المتعلقة بمكافحة الإرھاب
  .)ممارسة التعذيب في الحرب ضد الإرھاب(التقرير 

  

  التعذيب عدم تقادم الجريمة والأثر الرجعي لقانون تجريم 2.4

  

  عدم التقادم

يعترف القانون  بل على العكس، .التعذيب فترة تقادم للجرائم المتعلقة بممارسةلا تنص الاتفاقیة على 
ت الانتھاكالجرائم  تقادمأي عدم تحديد يجب أنه  فورونجیافي قضیة  1998عام الالدولي العرفي منذ 

إلى  10فترة التقادم من  2011/106رقم القانون مرسوم يحدّد  .8التعذيبالجسیمة لحقوق الإنسان، بما فیھا 
، مما يجعل تنصّ على عدم تقادم جرائم التعذيبمن دستور الدولة الطرف، التي  23المادة  بخلافسنة  15

 الخاصة بجرائمفترة التقادم لتونسي ع الالمشرّ  لعدم إلغاءتأسف الكرامة و .الدستور يتعارض معالقانون 
  .التعذيب

من الدستور التي  23جیب الدولة الطرف في ردھا على قائمة المسائل حول التناقض الواضح بین المادة ت
 التي تنص) المجلة الجزائیة(وأحكام مجلة الإجراءات الجزائیة لا تسقط بالتقادم، تعرف التعذيب بأنه جريمة 

                                                
  من نظام روما الأساسي 29یار مسؤولیة المسؤول الأعلى المذكور في المادة نشیر إلى مع  6
 / CAT / C ، تقرير تكمیلي1997من اتفاقیة العام 19التقرير الدوري الثالث المقدم من تونس إلى لجنة مناھضة التعذيب تطبیقاً للمادة   7

TUN / 3 / Add.1)التقرير الدوري الثالث، التقرير التكمیلي"بعد  المسمى فیما( 44الفقرة  2014نوفمبر  5،  تاريخ("  
8  Prosecutor v. Anto Furundzija (Trial Judgement), IT-95-17/1-T, International Criminal Tribunal for the former 

Yugoslavia (ICTY), 10 December 1998, para. 157.  
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أن  أكدتالدولة التي  ردّ ب وقد أخذت الكرامة علماً  .جرائم التعذيبلسة عشر عاما على فترة تقادم من خم
للوقاية من التعذيب ينص على أن  إنشاء الھیئة الوطنیةب الخاص 2013لسنة  43رقم  الأساسيالقانون 
  ." بالتقادمتسقط جرائم التعذيب لا ل العامة الدعوىإن  : "يلي سوف تعوضّ بما المجلة الجزائیةمن  5المادة 

  مبدأ عدم الرجعیة

تغطي سوى أعمال التعذيب لا مكرر  101، نلاحظ أن المادة ةالجنائی في المجلةرجعیة المبدأ عدم  بالنظر إلى
، "العنفجريمة " توصف بـالتعذيب  ممارسة كانتقبل إدخال المادة المذكورة، . 1999عام الالتي ارتكبت بعد 

 نص على العقوبات المناسبةت فیھا ولالمشاركة ا أشكال ولاالتعذيب  لجرائممحددة العناصر ال لا تراعيالتي 
  .لھا

العدالة  بإرساء والمتعلق 2013ديسمبر  24 المؤرخ 53- 2013 الأساسي رقممن القانون  8المادة تفصّل 
ة الأولى لديھا الدرجمحاكم  لدىمتخصصة  اً غرفويوفرّ القانون المذكور . رجعیةالمبدأ عدم  ھا،الانتقالیة وتنظیم

التعذيب والاختفاء القسري  جرائم ، بما في ذلكالجسیمة تھاكات حقوق الإنسانانلنظر في قضايا صلاحیة ا
  .و حتى تاريخ صدور ھذا القانون 1955يولیو  1بین في الفترة ما المرتكبة 

واختصاص المحاكم  عیةالرجوصراع بین الحكمین فیما يتعلق بتطبیق مبدأ  تعارض وجود الكرامة ھنا إلىتشیر 
الدولة الطرف أضف إلى ذلك أن  .9للمتقاضین اللجوء إلى القضاءؤثر على وضوح وسھولة يقد  والذي القضائیة

حالات التعذيب الخاص ب 2013الذي تعتمده تلك الغرف التي أنشئت بموجب قانون لتعذيب ا تعريف تحدّدلا 
الكرامة ھو عدم وضوح التعريف الذي تعتمده تلك الغرف  ققلوھكذا فإن ما يثیر . 1999عام ال المرتكبة قبل
  .تعذيب في القانون التونسيللدقیق غیاب تعريف والمتخصصة 

  :التوصیات

 من الاتفاقیة؛ 1مع المادة  الجزائیة المجلةمكرر من   101العمل على تطابق المادة  .1
التعذيب  تقادم جرائم عدممن الدستور التي تنص على  23توضیح التناقض الواضح بین المادة  .2

 ؛عاماً  15 بـفترة التقادم  تحدد من المجلة الجنائیة التي 5من المادة  4 الفقرةو
للحكم على قضايا التعذيب المرتكبة  "العنف" بدلا من "التعذيب" لاستخدام مصطلحولوية الأإعطاء  .3

 ؛1999عام في الالتعذيب قبل تجريم ممارسة 
 .بغیة استبعاد حجة التذرع بالأوامر العلیا  2011/106استكمال المرسوم رقم  .4

  

 الضمانات الإجرائیة في القانون العام .3

بشكل  الالتزام بھاحددت اللجنة عددا من الضمانات الأساسیة لحقوق الإنسان التي ينبغي للدول الأطراف 
الحصر، سبیل المثال لا الضمانات، على  تلكتشمل  .التعذيب ضد المعتقلین ممارسةمنع  منھجي لھدف

، حق المعتقلین في الحصول حقوقھم معرفةلمعتقلین، حق المعتقلین في بأسماء اسجل رسمي  تنظیم
إنشاء  ضرورة، بأسرھممستقل وكذلك الاتصال بشكل فوري والطبیة والمساعدة القانونیة  على الاستشارة

لخطر  المعرضینشخاص السجناء والأ توصل آلیات محايدة لتفتیش أماكن الاحتجاز والاعتقال، وإمكانیة
 بالنظر مباشرة وبنزاھة إلىالتعذيب وسوء المعاملة إلى سبل الانتصاف القضائیة وغیرھا التي تسمح 

الجزء من ھذا  وسیسلط .10أو معاملتھم ھماحتجازوبالدفاع عن حقوقھم والطعن في شرعیة ھم، يواشك
العملیة،  الممارسةفي  وأفي القانون سواء  من المخالفات الضوء على العديد منه الأجزاء التالیةو التقرير

  .الامتثال لتوصیات اللجنة تصحیحھا لھدفالدولة الطرف  والتي يتوجب على

  مدة الحبس الاحتیاطي القانونیة 3.1

مكرر من 13المادة  إذ لا تزال .في القانون مدة الحبس الاحتیاطي تحديدالحاجة إلى بالدستور صراحة  يقرّ 
يجوز  و .ساعة 72المشتبه به لفترة أولیة مدتھا  بحبسضباط الشرطة لسمح ت تى الآنالمجلة الجزائیة ح

                                                
حق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتھاكات الجسیمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان المبادئ الأساسیة والمبادئ التوجیھیة بشأن ال"  9

  المبدأ الثاني، ب . 2005ديسمبر 16الذي اتخذته الجمعیة العامة في  60/147القرار  "والانتھاكات الخطیرة للقانون الإنساني الدولي
، 2008يناير  24، اعتمد في (CAT / C / GC / 2)من قبل الدول الأطراف  2 ، تنفیذ المادة2لجنة مناھضة التعذيب، التعلیق العام رقم   10

  13الفقرة 
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لتصل بذلك فترة لنفس الفترة، ومرة واحدة فقط لھذه الفترة  يدتمد مبرّرللمدعي العام بموجب قرار خطي 
التالي مدة قضائیة، فتزيد ب إنابة، يمكن لقاضي التحقیق إصدار وأخیراً  .ستة أيام الحبس الاحتیاطي إلى

  .اثني عشر يوماالحبس الاحتیاطي لتصل إلى 

 .ستة أيامالحبس الاحتیاطي المحدّدة بمدة  تخطيأعرب المقرر الخاص المعني بالتعذيب عن قلقه إزاء 
مع المعايیر الدولیة التي وضعتھا بأي شكل من الأشكال لا تتوافق و مبالغ فیھاونحن نعتبر أن ھذه الفترة 

لنقل الفرد والتحضیر لجلسة استماع  " تكفيساعة  48تعتبر أن فترة والتي حقوق الإنسان بالمعنیة لجنة ال
ساعة على الحالات الاستثنائیة القصوى وأن تكون له  48ويجب أن يقتصر أي تأخیر يتجاوز  في المحكمة؛

  .11"مبرراته وفقاً للظروف السائدة

 القانونیة للحبس صادرة عن اللجنة بشأن الفترةال معرض الرد على قائمة المسائلفي ونشیر إلى أنه، و
لدى الشرطة الاحتیاطي  التوقیفإلى أن قرار تمديد فترة  الدولة الطرف الاحتیاطي وإمكانیة تمديدھا، أشارت

خضع ھو يو اً ما يحصلأن مثل ھذا التمديد نادر وتضیف ".مراجعة القضائیةال"تقدير المدعي العام ولـ يخضع ل
فإن مثل ھذه التمديدات تحصل بطريقة  أما عملیاً  .12طبیعة ھذه الإجراءاتولم تحدد " اتبعض الإجراء"ـل

أن قرار  إلى رغم الإشارة، كذلك ).5انظر القسم (في القضايا المتعلقة بمكافحة الإرھاب  لا سیما، منھجیة
حقاً  أنه يبقى ملیةالع الممارسة تكشف، "المراجعة القضائیة" لـيخضع أيضا  فترة الحجز الاحتیاطيتمديد 

  .13للمدعي العام حصرياً واستنسابیاً 

  الاعتقال شرعیةالحق في الطعن في  3.2

لا وجود  يوما 12بتجديد المدة لتصل إلىقرار المدعي العام الحبس الاحتیاطي أو في في إن إمكانیة الطعن 
  .14مسائلقائمة الفي ردھا على الطرف الدولة  وھو ما أكدته .القانون التونسيفي  لھا

أشارت الكرامة إلى أنه في الكثیر من الحالات، كانت مدة التوقیف الاحتیاطي مبالغ فیھا وغیر مبررة لضرورة 
ولعلّ ھذا الأمر أكثر إثارة للقلق من التعذيب  .إجراء التحقیق الأولي أو لخطورة الاتھامات الموجّھة إلى المتھم

فتمديد مدة التوقیف يعني أن الأجھزة الأمنیة لم . حتیاطيذاته الذي عادة ما يحصل خلال فترة الحبس الا
ضمان الحق في  يشكل. تمديدالتنجح في انتزاع اعترافات من الموقوف، فیتواصل التعذيب أو يكثفّ خلال 

ضمانة إضافیة لمنع استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات من الحبس الاحتیاطي الطعن في قرار تمديد مدة 
  .علیھامحاكمات جائرة بناء إجراء تالي المتھمین وبال

وزارة  التي أنشأتھامتعددة القطاعات الھا على الأسئلة المطروحة أن اللجنة وتحتج الدولة الطرف في ردّ 
  .15الضمانة الأساسیة على ھذهمل تشسیصلاح دون تحديد ما إذا كان الإالعدل تعمل حالیا على 

  محام والتواصل مع الأقاربب الاستعانة 3.3

التشريع إلا أن محام، ب الاستعانةالمعتقلین في  حق ترعىدستور المن  29على الرغم من أن المادة 
حق الموقوف ، الجزائیة من المجلة  57المادة  تضمن . الاعتقالبداية  ذمن يراعي لھم ذلكالتونسي لا 

 .اضي التحقیقق استجوابه بناءً على إنابة قضائیة منحال بمحام في  احتیاطیاً في الاستعانة
 

، 2016مارس  8و  7 فيالاستعراض الأولي لتونس  عقب ،اللجنة المعنیة بحالات الاختفاء القسريذكرت 
مشروعة، مثل المصلحة ال أصحاب بتبلیغالفور  على السلطات المختصة لم تقم فیھاالتي  بعض الحالات

 .ھمومكان احتجازبحقھم تدابیر المتخذة الب وإعلامھم ،أو ممثلیھم أو محامیھم ممن حريتھالمحرومین أقارب 
 ودقةسرعة ھؤلاء المحتجزين بالسجلات الرسمیة لالتقاعس في ملء وبالإضافة إلى ذلك، لاحظت اللجنة 

  .16)الاعتقال السري في سیاق مكافحة الإرھاب حول 5.4انظر الجزء (

  الفحص الطبي 3.4
                                                

 / CCPR / C / GC) )حق الفرد في الحرية وفى الأمان على شخصه( 9، المادة 35التعلیق العام رقم اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان،   11
  33الفقرة  2014ديسمبر  16الذي اعتمد في 35
  3، الفقرة CAT/C/TUN/Q/3/Add.1قائمة المسائل، رد تونس على   12
  أ. 3، الفقرة المرجع نفسه  13
  المرجع نفسه  14
  المرجع نفسه  15

من  (1) 29اللجنة المعنیة بحالات الاختفاء القسري، الملاحظات الختامیة على التقرير المقدم من قبل تونس بموجب المادة   16
  29الفقرة  الاتفاقیة،
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في بحقھم  الموقوفین احتیاطیاً  بإعلامالقضائیة  الشرطة المجلة الجنائیة موظفيمن  مكرر 13لمادة تلزم ا
 للفحص الطبي لاالمعتقل  خضوععموما، فإن احتمال  الحقتم احترام ھذا  وحتى لو .طبيالفحص لالخضوع ل

عدم فعالیة ھذه الضمانة إلى  ويعزا . استخدام العنف ضدهن عضباط الشرطة يشكل على الأرجح رادعاً ل
من  كذلك فإن خشیة الموقوف .وجود الشرطةب اً عملیتحدث لطبیة الممارسة الزيارات اأسباب منھا كون 

  .17ار الطبیب المعاينختھي من تلسلطات اأن التحدث إلى الطبیب بصراحة، سیّما  منه تمنعه منالانتقام 

حیث لم يتمّ  واقع الأمرأعرب المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب عن قلقه إزاء فقد إضافة إلى ذلك، 
 ، كما يخضع المعتقلونالطب الشرعي وفقا لبروتوكول اسطنبول اتخبراء لإجراء فحوص دريب سوى ثلاثةت

ة، أنه أسئلة اللجن في معرض الرد علىالدولة وتشیر  .18وزارة الداخلیةل تابعینمن قبل أطباء  اً للمعاينةأحیان
ذلك أن الأمر  علیهلحصول اوقت لا يمكن للسلطات ضمان فحص طبي، عندما يطلب أحد المعتقلین الخضوع ل

السلطات تحدد  كما لا .19المزيد من التفاصیل إعطاء ، دون"المتوفرة الموارد المادية واللوجستیة"  مرتبط بـ
سجین في أقرب وقت ممكن لتجنب الالفحص ولا التدابیر المتخذة لتلبیة طلب  لإجراء الوقت المعتاد المطلوب

  .حص الطبي الف موعد آثار التعذيب قبل زوال

 يواجھونالمحامین  إضافة إلى أن بعض فإنھا لا تكون عادة شاملةشھادة طبیة،  يتم إصدار، عندما وأخیراً 
لا القضائیة الشرطة  كما أن .ھمیموكلأثناء الحبس الاحتیاطي لتقرير الفحص الطبي  على الحصولصعوبة في 

  .التحقیق الأوليب قةالتحقیق مرف قاضيإلى الطبیة بشكل روتیني  اترسل الشھادت

  الجزائیة المجلةإصلاح مشروع  3.5

المجلة تعديل ل  13/2013، مشروع القانون رقم 2016 الثاني من فبرايرفي  الشعب تبنى مجلس نواب
  .2016يونیو بدء نفاذه في مطلع  ومن المقرر الجزائیة

ويقلصّ مدة الحبس الاحتیاطي  .یةالمجلة الجزائمن  مكرر 13المادة  بعض التعديلات على ھذا القانون يدخل
تحدّد  وفي قضايا الجنح، .جريمةفي حال ارتكاب تجديد مرة واحدة ساعة قابلة لل 48إلى في الحالات العادية 

الاحتیاطي لحبس امدة لكن تجدر الإشارة إلى أن تخفیض . ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة 24 المدة بـ
عام القانوني لقانون اللإطار ل خاضعةلا تزال  ؛ وھيالإرھابمكافحة لمتعلقة بفي القضايا ا يُعمل بهالقانونیة لا 

201520.  

بمحام متى  الاستعانةضباط الشرطة  للموقوف بالطلب إلى الجديدقانون المشروع  يسمح، من ناحیة أخرى
لى انفراد لتحدث عبالمعتقل ل السماحينص على و .بداية اعتقاله ذومن القانونیة،لعمل اساعات  ضمنشاء، 

 ذا كانت المدة المحدّدةإما  التي أعدتھا 21قائمة المسائلاللجنة في  تساءلت .دقیقة 30مع محامیه لمدة 
  .سؤالھارد على لم تالدولة الطرف، بید أن في مشروع القانون،  ستؤخذ بالاعتبار لاجتماع المتھم بمحامیه

توقیفه لا يسمح للمحتجز بالطعن في شرعیة الإشارة إلى أن القانون الجديد  من المھم بمكانوأخیرا، 
  .المدعي العامالصادر عن تمديد الأو قرار  التوقیف الأساسيقرار ب في ما يتعلق احتیاطیاً سواء

  )15المادة (التعذيب  وطأة بطلان الاعترافات المنتزعة تحت 3.6

ية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء تضمن كل دولة طرف عدم الإستشھاد بأ"من الاتفاقیة على أن  15تنصّ المادة 
ذيب كدلیل على ذا كان ذلك ضد شخص متھم بارتكاب التعإبھا نتیجة للتعذيب كدلیل في أية إجراءات، إلا 

  ".الإدلاء بھذه الاقوال

، 2011أكتوبر  22 المؤرخ في 106قانون رقم المرسوم موجب ب ةمن المجلة الجزائیة، المعدل  155المادة تنصّ 
على أن تقییم  152رافات المنتزعة تحت الإكراه والتعذيب لاغیة وباطلة، في حین تنص المادة على أن الاعت

  .لقضاةا يستنسبھاالاعترافات  ومقبولیة تلكصلاحیة 

                                                
  و. 3، الفقرة CAT/C/TUN/Q/3/Add.1ئمة المسائل، رد تونس على قا  17
 -منديز . خوان إتقرير المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة اللاإنسانیة والمھینة،   18

  73، الفقرة 2012يناير  A / HRC / 19/61 / Add.1، 18زيارات إلى طاجاكستان وتونس، : تقرير متابعة - ملحق
  و. 3، الفقرة CAT/C/TUN/Q/3/Add.1رد تونس على قائمة المسائل،   19
  من ھذا التقرير 5أنظر الجزء   20

 3، الفقرة 2016يناير  CAT/C/TUN/Q/3 ،6إتفاقیة مناھضة التعذيب، قائمة المسائل الخاصة بالتقرير الدوري الثالث لتونس،   21
  )"قائمة المسائل"المسماة فیما بعد (
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 تعتبرالتعذيب،  تحت وطأة الإدلاء بھا تمّ  أنه" يتبینّ"أي إفادة  ردّ تطلب تمن الاتفاقیة  15المادة كانت إذا 
المتھم على  إكراه عدمسلطة الادعاء إثبات  ، يتوجب علىلتعذيبدّعاء المتھم تعرضه له في حال االلجنة أن

 تلكدة في مثل على إجراءات محدّ سوى القانون التونسي لا ينص  في حین أن .الادلاء بتلك الاعترافات
تحت  دلاء بھاعن الحكم واستبعاد الأدلة التي من المحتمل أنه تمّ الإالقضاة  إحجام ولا يرى ضرورةالحالات 

  .خلاف ذلك العامالمدعي  في انتظار أن يثبتوطأة الإكراه أو التعذيب 

استبعاد الاعترافات  ، من الناحیة العملیة،لا يتم"لاحظ المقرر الخاص المعني بالتعذيب أنه  لتونس، بعد زيارته
قبول الاعترافات فیھا  حالات تمّ إلى  وأشار .22"المحكمة أمامأدلة مقبولة كالمنتزعة تحت وطأة التعذيب 

  .23المنتزعة تحت وطأة الإكراه والتعذيب كدلیل ضد المتھم

من قبلنا شیوع خاصة اللإجراءات ا المقدّمة إلى القضاياتظھر من ھذا التقرير،  5القسم  وكما سنبینّ في
إجبارھم على الضحايا حیث يؤكد تحت التعذيب في القضايا المتعلقة بالإرھاب،  الاعترافات عاممارسة انتز

 يعترضالحالات،  تلكفي و .ا والاطلاع على مضمونھاقراءتھب دون السماح لھم للشرطة  التوقیع على محاضر
 .أبداً  راعتبا أي ھمادعاءات لا توليأمام السلطة القضائیة التي  على تلك المحاضر عند أوّل مثول لھمالضحايا 

  .تحت التعذيبالمنتزعة  ھمفاتاعترا بسبب كبیر من المتھمینعدد يدان وبالتالي، 

لم يحدث أن ، المنتزعة بالقوةعترافات الاالعدد الكبیر من مزاعم  رغمتجدر الإشارة إلى أنه  من ناحیة أخرى،
كما لا يوجد ما يدلّ على أن ثمةّ  .السیئةالتعذيب أو المعاملة تحت  المنتزعة بإلغاء وبطلان الأدلةحكم  صدر

قاضي  وأالنیابة العامة  تحقیق بمزاعم تعذيب المتھم أو المعتقل سواء من قبل قضايا أُصدر فیھا حكم بفتح
الدولة باعتراف كما لم يصدر أي قرار محكمة بإلغاء وبطلان أدلة من ذاك القبیل، . المحكمة قضاةالتحقیق أو 

  .الطرف في ردّھا على قائمة المسائل

  :التوصیات

بغض النظر والقبض علیه،  منذ لحظة، الحبس الاحتیاطي في موقوف یة لأيالقانون حمايةال ضمان -5  
  ذلك؛ عن سبب

  للمعتقل اعتباراً من لحظة توقیفه؛الضمانات الأساسیة  احترام -6  

الإنابة "ممارسة لا سیما من خلال ، الحبس الاحتیاطيمنھجي لفترة ال للتمديدضع حد و -7  
  ؛"القضائیة

القانونیة  الفترة بغیة تقلیص 13/2013ام القانون رقم اعتماد التشريعات اللازمة لتنفیذ أحك -8  
حق المتھم بالاستعانة بمحام منذ بدء توقیفه، للحبس الاحتیاطي لمدة أقصاھا ثمان وأربعین ساعة، وضمان 

  بموجب القانون؛

إلى النیابة  المحالةالتحقیق الأولي  اتإجراء بشكل منھجي فيالفحص الطبي  إدراج شھادة -9  
  ؛العامة

 بمقبولیة من الاتفاقیة في ما يتعلق 15ات القائمة تتماشى مع أحكام المادة التشريع جعل - 10  
تحت وطأة التعذيب وغیره من ضروب  ينتزع دلیلأي  رفض قبول يتمّ  ، بحیثالأدلة في الإجراءات القضائیة

 عاتق قع علىبات الدلیل تمھمة إثأن  الرفض في ذكريُ أن على . مھینةأو الاللاإنسانیة  وأالمعاملة القاسیة 
  .مزاعم تعذيبحال وجود ، في بشكل قانونيدلة الأ جمع إثبات علیه الذي، الادعاء

 سیاق مكافحة الإرھاب يممارسة التعذيب ف .4

بشأن تعريف أشارت في معرض ردھّا على قائمة المسائل أن الدولة الطرف  بقلق في ھذا السیاق نلاحظ
غیاب الدولة  وتعزو. 2015يف الإرھاب في قانون مكافحة الإرھاب لعام تعر" ھاتجنب"إلى جريمة الإرھاب 

النھج " اعتماد في التونسي عنیة المشرّ إلى وجود إجماع دولي حول تعريف الإرھاب وإلى عدم التعريف 
تعريف ال إنّ غیاب .لالأفعا ومعاقبة تلكم يتجرومحاربة،  علىالقانون  عزمعلى  الذي يستند" التجريبي

                                                
  17تقرير زيارة المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب إلى تونس، الفقرة   22
  75، الفقرة المرجع نفسه  23
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 اعتمادلدولة الطرف على اينبغي لذا  .ینالقانونی بالوضوح والیقین يضرّ مه القانون يجرّ  الذي للفعل واضحال
  .24مع المعايیر الدولیة في ھذا المجال يتطابقتعريف واضح للعمل الإرھابي 

 قانون مكافحة الإرھاب ينتھك الضمانات الإجرائیة 4.1

مكافحة في بشأن دعم الجھود الدولیة  75/2003قانون رقم الدولة الطرف في تقريرھا التكمیلي أن ال تؤكد
جمیع  التي يتمتع بھاضمانات القانونیة القوض يُحتمل أن تأحكام  أيةالأموال لا يحوي  ومنع غسلالإرھاب 

الكرامة  التي وثقّتھاكثیر من الحالات والشھادات بید أن ال .25إرھابیة بجرائم ضلوعھمالأشخاص المشتبه في 
 إلاً إرھابیة  أعمالاً ارتكابھم التي يتعرض لھا المشتبه في  الأساسیةحقوق الانتھاكات وما  .ف ذلكتثبت خلا

التي ممارسات للاستمرار  والضمانات الأساسیة غیر قادر على حماية تلك طار قانوني طبیعیة لإنتیجة 
 .النظام السابقسادت إبان 

بشأن دعم الجھود  26/2015محله القانون رقم  ي حلّ الذ – 2015عام الحتى  كان القانون المرعي الإجراء
ثلاثة أيام قابلة قانونیة ل ينصّ على فترة حبس احتیاطي –الأموال  ومنع غسلمكافحة الإرھاب في الدولیة 

 الذي 26/2015القانون  يلحظلم و .منھجي تقريباً  يتمّ بشكلستة أيام ل التمديد وكان. للتجديد مرة واحدة
 .الضمانات الإجرائیةتلك غیاب ، تصحیح تھمین بمعزل عن العالم الخارجيتیح احتجاز المي

 لتصل بذلكمرتین قابلة للتجديد خمسة أيام للحبس الاحتیاطي القانونیة اتمديد مدة  تمّ  إضافة إلى ذلك، فقد
سة أيام فترة الحبس الاحتیاطي الأولي لخمتجديد وبغیة . بالاتصال بمحام للموقوفيوما دون السماح  15إلى 

تعتبر ، الممارسة العملیةفي  .اً وقانون اً إعطاء الأسباب واقعقراره ب دعمالمدعي العام إضافیة، يفترض على 
الأولي تلقائیا من قبل النیابة العامة بناء على الاحتیاطي حبس ال ويجدّدھذه الخطوة مجرد إجراء شكلي 

معايیر  مبالغ فیھا مقارنة مع رير، فإن ھذه المدةوكما سبق وذكرنا في ھذا التق .مكافحة الإرھاب فرقةطلب 
  .حقوق الإنسانالمعنیة بلجنة ال

 حیث يأخذ الحبس الاحتیاطي، یةحماية القانونفي ال حقھمالمتھمین  بسلبفي الواقع، ، يسمح ھذا القانون
جبار إ لھدف اطيأثناء التوقیف الاحتیشجع ممارسة التعذيب ولعلّ ھذا ما  .السرّيمن أشكال الاحتجاز  شكلاً 

  .والاطلاع على مضمونھاقراءتھا ھم بمن دون السماح ل ھماعترافاتمحضر التوقیع على  علىالمشتبه بھم 

حیزّ التنفیذ  75/2003القانون  في أعقاب دخولالتعذيب  ممارسة زيادةد المقرر الخاص أكّ من ناحیة أخرى، 
 2000السجناء المدانین بموجب ھذا التشريع بین  عددتراوح ، 2011و  2004 نعامیالین فب. 200426عام الفي 

  .27لسجناء السیاسیینالجنة دعم  بحسب تقديرات 3000و 

ساعة من  48محام بعد بالاستعانة ب القاضي بتعديل المجلة الجزائیة 13/2013قانون المشروع يسمح 
تمییز  ماس الاحتیاطي، دونمدة القانونیة للحباللدولة الطرف أن تقلل إذن، ينبغي على ا .الحبس الاحتیاطي

كما يجب أن يتم تواصل الموقوف . إلى المراجعة القضائیة موضوع الاعتقال، وذلك بإحالتھاالجرائم  بحسب
المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان  أشار .بمحامیه بشكل منھجي منذ بداية الاعتقال

تأخیر أو لا ينبغي الاستمرار في " 2008قريره لعام والحريات الأساسیة في سیاق مكافحة الإرھاب في ت
 ؛ و،الدفاع عن نفسه من منعه ؛ كما لا ينبغيمنیة الألأسباب بحجة امن المساعدة القانونیة الموقوف حرمان 

  "28.، لا ينبغي لذلك أن يؤدي إلى جعل ھذا الشخص محتجزاً بالسرفي حالة الشخص المحتجز

  
                                                

الأعمال الإجرامیة، خاصة تلك الموجھة ضد المدنیین بقصد القتل أو " ، تحدث عن)2004( 1566إن مجلس الأمن في قراره رقم "  24
رعب بین السكان أو مجموعة من الأشخاص أو أشخاص معینین او تخويف السكان أو إرغام الإصابات الخطیرة، أو أخذ الرھائن بھدف بث ال

في العام نفسه، قام الفريق العامل الرفیع المستوى المعني ".  حكومة أو منظمة دولیة على القیام بعمل ما أو الامتناع عن القیام به
يرتكب بقصد إزھاق الأرواح أو إلحاق إصابات بدنیة "وصیف الإرھاب بأنه أي عمل بالتھديدات والتحديات والتغییر الذي أنشأه الأمین العام بت

خطیرة بالمدنیین أو غیر المقاتلین، تھدف، بطبیعتھا أو في سیاق ارتكابھا، إلى ترويع السكان أو إرغام حكومة أو منظمة دولیة على 
 1999الأساسیة، تعود إلى التعاريف الواردة في الاتفاقیة الدولیة لعام  وتعريف عدد من العناصر" القیام بعمل ما أو الامتناع عن القیام به

منشورات الأمم المتحدة، ( Voir Un monde plus sûr: notre affaire à tous» )2004( 1566لقمع تمويل الإرھاب وقرار مجلس الأمن 
  ).F.05.I.5رقم المبیع 

  91الفقرة ، CAT/C/TUN/3/Add.1 التقرير الدوري الثالث لتونس، التقرير التكمیلي  25
 / A / HRC / 19/61) 2012فبراير  2لمجلس حقوق الإنسان،  19تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب المقدّم خلال الدورة الـ   26

Add.1) 28، ص  
  .إلى الكرامة )ومیة تونسیةمنظمة غیر حك(شھادة سمیر ديلو، وزير العدل السابق ورئیس جمعیة مساندة المساجین السیاسیین   27
  63تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسیة في مكافحة الإرھاب التي قدمت في الدورة   28

  .40، الفقرة (A / 63/223) 2008أغسطس  6في للجنة المعنیة بحقوق الإنسان،
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  بالإرھاب المتعلقةقضايا الفي  لاحتیاطيخلال الحبس ااستمرار التعذيب  4.2

في فترة  يحرم الشخصالقضايا المتعلقة بمكافحة الإرھاب  أنه فيالكرامة وثقّتھا التي  تظھر الشھادات
يتمّ و يالخارجالعالم أي اتصال مع علیه بشكل منھجي، ويحظر  حماية القانونالحبس الاحتیاطي من 

 الأشخاص المشتبه فييتعرض ، الحبس السري تلكل فترات وخلا .عنه التحقیق معه دون وجود محام
على محاضر من ذلك ھو إجبارھم على التوقیع  والغرض .المعاملة وسوءالإرھاب للتعذيب تورطھم في 

  .الاعتراض علیھاأو  ھم بالاطلاع على مضمونھامن دون السماح لھم اعترافات

التدابیر التي اتخذتھا  حولاللجنة  على ما طرحته افي ردھ ،لدولة الطرف القاطعا نفيقلق عین النلاحظ بو
مثل الإذلال والضرب  فترة الحبس الاحتیاطيأثناء  قد تستخدممحاربة بعض الأسالیب التي " فيالدولة 

. 29"وقوف قاسیة علیھم وضعیات وفرضالعنف الجنسي و الموقوفین أسربإيذاء والحرق بالسجائر والتھديد 
رجال (السیاق،  عدة حالات  إلى الإجراءات الخاصة تتعلق بأشخاص  في ھذهقدمت فقد سبق للكرامة أن 

ومن بین الطرق التي يكثر  .في إطار مكافحة الإرھابالحبس السرّي  أثناء فترة لتعذيباضحايا  وقعوا) ونساء
لقة، فبما في ذلك ال(المبرح  بخاصة الضربالجسدي،  العنف :نذكرمكافحة الإرھاب،  فوجاستخدامھا من قبل 

والحرق بالسجائر ") 30المشوي الفروج"كـ(  مجھدة واستخدام وضعیات )أو الضرب على باطن القدمین
  31.للضحاياالإھانات الجنسیة ، وكیل بما في ذلك ضد أفراد الأسرة ،والتھديد بالقتل والاغتصاب

لیلاً منزله  عاما من 25زياد ابن الـ المھندس مكافحة الإرھاب فوج  اعتقل. زياد يونسكما في قضیة الشاب 
القصرين، في ووفقا لشھادته، اقتید إلى مقر الأجھزة الأمنیة . 2014سبتمبر عام  10 فيدون أمر قضائي 

من أجل إرغامه على الاعتراف " مشويال الفروج"بطرق وتقنیات عدة منھا ما يسمى بـ حیث تعرض للتعذيب
 مكافحة فرقةاعة من التعذيب، نقل يونس إلى مقر س  24بعد و .بحیازة أسلحة والتخطیط لھجمات إرھابیة

على التوقیع في أعقابھا أجبر  لمدة خمسة أيام سرّااحتجز حیث  في القرجاني بتونس العاصمةالإرھاب 
  .ملفقة على اعترافات تبین فیما بعد بأنھا وثیقة تحويعلى وثیقة لم يسمح له بقراءتھا 

، ألقي القبض 2014أكتوبر /تشرين الأول 7ففي . لمعاملة نفسھاإلى ا زواغيالفاطمة  الشابة كذلك تعرّضت
عاما وقتذاك،  ثمّ اقتیدت إلى مقر وحدة التحقیق الوطنیة للجرائم الإرھابیة  20كانت تبلغ من العمر وعلیھا 

من ملابسھا بالقوة وتعرضت للضرب بالأيدي  فاطمةولدى وصولھا، جُردّت  .في ولاية منوبة للاستجواب
م والعصي وھدّدت بالاغتصاب إذا لم تعترف أنھا كانت تمتلك حسابي فیسبوك للتحريض على الإرھاب والأقدا

ثمّ مُدّدت فترة الحبس الاحتیاطي لستة أيام كانت الضحیة خلالھا معزولة تماماً عن العالم . كما زُعم
  .الخارجي

خاصة في الأمم المتحدة في قضیة ، التمست الكرامة تدخل الإجراءات ال2014ديسمبر /كانون الأول 19في و
واقتید إلى مقر الوحدة  2014أكتوبر /تشرين الأول 30في  علیهألقي القبض  ، الذيمحمد الفرشیشي

بعد ستة أيام  .حیث زعم أنه تعرض للتعذيب لإرغامه على الاعتراف الوطنیة لمكافحة الإرھاب في القرجاني
بسبب التعذيب، على التوقیع على  انھارجبر محمد الذي ، أُ من الاحتجاز السري وبمعزل عن العالم الخارجي

  .الاطلاع علیهبمحضر اعتراف لم يسمح له 

  السرّيممارسة الاعتقال  4.3

على الدولة الطرف  ينبغيإضافة إلى الحظر المطلق للتعذيب والمعاملة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة، 
وتبلیغ عائلة الضحیة فوراً عن محام والاستعانة ب تسجیل المحتجزينمثل  السريّ،تدابیر ضد الاعتقال  اتخّاذ

الأمر نفسه الدولة  على عاتق تهمسؤولیتقع ھذه الالتزامات الإيجابیة  تقاعس في تطبیقأي  إن. الاعتقال
قانون مكافحة لا يراعي  وفي ھذا السیاق. ينطبق على التساھل أمام ظاھرة ممارسة الحبس السري

  .الضمانات الإجرائیة تلك 75/2003محل القانون رقم  الذي حلّ  26/2015الإرھاب رقم 

أثناء فترة الحبس لتعذيب حول الأشخاص الذين تعرضوا لالتي وثقتھا منظمة الكرامة  القضاياجمیع  أظھرت
 نیةالمع إلى السلطات تلجأالعائلات كانت عندما و .نخارج حماية القانوالاحتیاطي، أن ھؤلاء اعتقلوا سراً و

معلومات ب إفادتھمرفض تحتجاز والاعتقال وكانت تلك الأخیرة تنفي صحة الا، المعتقلین أقاربھمللسؤال عن 

                                                
  ز.  3، الفقرة CAT/C/TUN/Q/3لجنة مناھضة التعذيب، قائمة المسائل،   29
 يقوم ھذا الأسلوب من التعذيب الذي تمارسه الشرطة التونسیة على شل حركة الضحیة من خلال ربط عصا خلف ركبتیه، يربط إلیھا  30

  .الكاحلین والمعصمین
  82تقرير حول زيارة المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب إلى تونس، الفقرة   31
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، "لظھورل"المتھم  إلى أن يعود، الحبس الاحتیاطيفترة  طیلةنكار الإ ويستمر .تواجدھمومكان  ممصیرھ عن
   .اع الاعترافاتالواضحة على جسده والذي تعرضّ إلیه لھدف انتزآثار التعذيب  مع

المقرر الخاص  2015يناير /كانون الثاني 5وفي  2014ديسمبر /كانون الأول 3كذلك أخطرت الكرامة في 
المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسیة في سیاق مكافحة الإرھاب، بشأن قضیتي 

مكافحة الإرھاب ت فرقة قأل 2014نوفمبر /تشرين الثاني 30في ف. الشاوش حنانو غرسلاوي رضوان
جھوداً حثیثة لمعرفة مكان  رضوانة بذلت عائل .ه إلى جھة مجھولةقبض على غرسلاوي في منزله واقتادال

أنشطة التبلیغ عن عدم "، التي اتھّمت بـ حنان الشاوشأمّا . ، لكنھا باءت بالشفلهوأسباب اعتقال
للتعذيب  السري لمدة ستة أيام تعرضت خلالھا، فقد اعتقلت دون أمر قضائي ووضعت في الحبس "إرھابیة

  .وسوء المعاملة، ولم تبلغّ عائلتھا بمكان تواجدھا

 ممارسة ويسھّلمن أشكال الاختفاء القسري،  شكلا ،المذكورة أعلاه في الحالاتكما السري، الاعتقال  يعدّ 
 ما تلك الممارسات سوىو .الحبس الاحتیاطيمدة  طیلة حماية القانون منسجین ال كونه يجردّالتعذيب 

 الجزائیةكافیة في الإجراءات الضمانات ال ولغیاب، 2015لأحكام قانون مكافحة الإرھاب لعام  طبیعیة نتیجة
المصاحب لھا؛ حیث أن أياً من حالات الاعتقال لإفلات من العقاب ا مناخُ  اتالممارس تلك ويعزز .ةالتونسی

  .معاقبة المسؤولین عن التكتم حول مصیر الموقوفین السري المذكورة لم يجر فیھا فتح تحقیق ولا

، 2016مارس بحالات الاختفاء القسري في  تونس من قبل اللجنة المعنیةخلال استعراض  ،أعربت الكرامة
الاختفاء  ممارسة قلقھا إزاء قضیة الاعتقال السري في سیاق مكافحة الإرھاب، وعدم تجريمبالغ عن 

جريمة الاختفاء  ارتكاب التدابیر المناسبة لمنعغیاب اللجنة علماً ب وأخذت .32القسري في القانون المحلي
 .القسري

 
في حد الاختفاء القسري أن يشكّل  للجنة المعنیة بحقوق الإنسان، يمكنا بحسب اجتھادات هنذكر أن وأخیراً 

أن التعرض لممارسة  ة، معتبر33من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 7لمادة ل اً انتھاك ذاته
إبلاغ السلطات  رفضكما أن  .للمعاملة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة يوازي التعرضالاختفاء القسري 

  .34أسر الضحاياجھة ل 7للمادة  العائلات عن مصیر الشخص المختفي يعتبر انتھاكاً 

جمیع يحوي رھاب في سجل في سیاق مكافحة الإ المعتقلینأثارت اللجنة مسألة عدم تسجیل الأشخاص 
 يمحامالكرامة أن  ولاحظت .35)مكان احتجازهو التوقیفالاسم الكامل وتاريخ ومكان خاصة (العناصر الضرورية 

وبالتالي يصعب تحديد مكان تسجیل المعتقلین يتم  لا السريحالات الاعتقال  أفادوا بأنه فيالمتھمین 
ضابط الشرطة سجلّ للمعتقلین في مراكز الاعتقال فإن وجد ي اطالمأنه فكان الدولة الطرف  أما ردّ . تواجدھم
بید أنه لا  .لالمعلومات في السج تلك بتدوين المكلفھو ) المجلة الجزائیةمن  13وفقا للمادة (القضائیة 

يوقع على تلك مكتب المدعي العام الواقع، حتى لو كان في و. يوجد آلیة مراقبة لضمان عملیة التدوين
. عملیة التدوين وضبطالمحتوى  ولا يعني مراقبةلدولة تؤكد أن ھذا التوقیع مجرد إجراء شكلي افالسجلات، 
فمن الصعوبة  .او غش في السجل حالات تزوير يأعدم وجود الدولة الطرف  تدّعيقته الكرامة، وثّ  وبخلاف ما

ع یتوقبال تكتفي الأخیرة تالمخالفات في السجل، إذا كان ، أن تستطیع وزارة الداخلیة كشفمنطقیاً  بمكان،
  .الاحتجازماكن لأ المسبقةالنیابة العامة  بحسب الظاھر ومن دون مراقبة المضمونمن دون التحقق من علیه 

  مكافحة الإرھاب سیاق في الترحیلغیاب ضمانات عدم   4.4

أو أن  )"ن تردهأ("لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أى شخص أو تعیده"على أنه من الاتفاقیة  3تقضي المادة 
تسلمه إلى دولة أخرى، اذا توافرت لديھا أسباب حقیقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سیكون في خطر التعرض 

المرسوم الجزائیة بموجب  مجلة الإجراءاتمن   313المادةوقد تمّ، في ھذا السیاق، تعديل ." للتعذيب
ذا يخشى من إ"التسلیم  ه لا يمنحعلى أن صّ الذي ين، 2011أكتوبر  22المؤرخ في  2011/106رقم  القانوني

  ". التسلیم تعرض الشخص للتعذيب

                                                
 Soumission de la liste des questions dans le cadre de l'examen du premier rapport périodique de laمؤسسة الكرامة،  32 

Tunisie par le Comité des disparitions forcées ،12 2015 يونیو  
انظر " .لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو الحاطة بالكرامة "من العھد الدولي  7المادة   33

  .1996مارس  25،  540/93بیرو الكتاب رقم . خاصة باسیلیو اوريانو أتاتشاھوا
الكتاب  c.Algérieلويزا بوسروال  .5.4§، 1994مارس،  24، 440/1990 .كتاب رقمالالجماھیرية العربیة اللیبیة،  .يوسف المجريسي ج  34

  .449/1991 الكتاب رقم، 1994يولیو  15بارباران موخیكا جمھورية الدومینیكان،  .2006مارس  30، 992/2001 .رقم
  4، الفقرة CAT/C/TUN/Q/3لجنة مناھضة التعذيب، قائمة المسائل،   35



 

15 
 

من القانون رقم   12أخذ المادة لا تطلب تسلیم الرعايا الأجانب المدانین بارتكاب جرائم إرھابیة،  في حال
بل أن  لا .الترحیل القسريبعین الاعتبار مبدأ عدم ، الأموال ومنع غسلبشأن مكافحة الإرھاب  26/2015

إذا توفرت أسباب "جريمة إرھابیة  من ارتكبتسلیم منح  عدم على نصت 26/2015من القانون رقم  88 المادة
حقیقیة تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص موضوع طلب التسلیم سیكون في خطر التعرض للتعذيب أو أن طلب 

دينه أو جنسه أو جنسیته أو آرائه  التسلیم يرمي إلى تتبع أو عقاب شخص بسبب عنصره أو لونه أو أصله أو
  ".السیاسیة

 وتستبعدإلا في حالات تسلیم المجرمین للمحاكمة أو تنفیذ عقوبة السجن ة لا تراعى الضمان بید أن تلك
 تكملة كان من الأجدر .مدة عقوبتھم في تونس الذين قضواانب المدانین بجرائم ارھابیة ترحیل الرعايا الأج

 وجود في حال التي تطالب بذلكالرعايا الأجانب إلى الدولة  لتسلیمافة حظر صريح مباشرة بإض 12المادة 
 جسیمةنتھاكات لاخطر التعرض  المطلوب تسلیمه سیواجهأسباب جوھرية تدعو للاعتقاد بأن الشخص 

  .لحقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب

 ؛لقاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینةاالعقوبة أو المعاملة خطر  بشأن بعض الثغرات 88كما تحوي المادة 
استخدام اعترافات أو أدلة التي يتم خلالھا محاكمة والالاختفاء القسري إلى صراحة  تم التطرقحیث لم ي

إلى  المطلوب تبرر رفض تسلیمأسباب السیئة كتحت وطأة التعذيب أو غیره من أشكال المعاملة  انتزعت
  .به طالبةمالدولة ال

بوضع  الخاصة 1951العام من اتفاقیة  33المادة من الاتفاقیة في كثیر من النواحي من  3تستوحي المادة 
مھددة  أو حريته تكون حیاته حیثلاجئ إلى حدود الأقالیم  أي" ترحیلطرد أو "حظر ت والتي اللاجئین
وتجدر  .بسبب عرقه أو دينه أو جنسیته أو انتمائه إلى فئة اجتماعیة معینة أو آرائه السیاسیةبالخطر 
المؤقتة للأفراد وأن اللجوء او الحماية  يمنح خاصقانون أي إلى أن الدولة الطرف لم تصدر بعد ھنا الإشارة 

  .الترحیلعدم  مبدألعدم المس بالقانون  ذاكمثل سنّ  ثمة حاجة ملحة إلى

  :التوصیات

 الإرھاب؛بمكافحة في قضايا تتعلق الأساسیة للمعتقلین حقوق الضمان احترام  .11
لوضع حد بشأن مكافحة الإرھاب ومنع غسل الأموال  26/2015القانون الأساسي رقم  عديلت .12

 یة؛إرھاب ضلوعھم بقضايالمشتبه في لالسري  والاعتقاللاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي ل
مثل أقارب الشخص المحروم من حريته أو (أي شخص له مصلحة مشروعة  ضمان حصول .13

 ضلوعھم في قضايا إرھابیة؛المشتبه بلمعلومات بشأن احتجاز على ا) ممثلیھم أو محامیھم
من خلال الزيارات المنتظمة من  الفعالة والمراقبة سیر العمل داخل مراكز الاحتجازحسن  ضمان .14

جمیع المعلومات  يحويوالاحتفاظ بسجل مركزي للمعتقلین،  تلك المراكزقبل النیابة العامة إلى 
 ؛36اللازمة

 لعدم 1951أحكام الاتفاقیة الخاصة بوضع اللاجئین لعام يتطابق مع اللجوء قانون بشأن عتماد ا .15
لإرھاب في قضايا االمتھمین أو المحكوم علیھم في حالات تسلیم  الترحیلمبدأ عدم ب المس
 .بھم طالبةمالدولة الإلى 

  

                                                
من الاتفاقیة الدولیة لحماية جمیع ) 3( 17ذه السجلات على الأقل كل العناصر المطلوبة بموجب المادة ينبغي أن تتضمن ھ  36

أو الملفات الرسمیة بأسماء الأشخاص /تضع كل دولة طرف واحدا أو أكثر من السجلات و: الأشخاص من الاختفاء القسري وھي
فورا، بناء على الطلب، تحت تصرف أية سلطة قضائیة أو أية سلطة أخرى  المحرومین من حريتھم وتستوفیھا بأحدث المعلومات، وتضعھا

أو مؤسسة مختصة ومؤھلة بموجب تشريعات الدولة الطرف المعنیة أو بموجب أي صك قانوني دولي ذي صلة تكون الدولة المعنیة طرفا 
   :وتتضمن ھذه المعلومات على الأقل ما يلي. فیه

  ؛ ھوية الشخص المحروم من حريته) أ
 تاريخ وساعة ومكان حرمان الشخص من حريته والسلطة التي قامت بحرمانه من حريته؛ ) ب
 السلطة التي قررت حرمانه من الحرية وأسباب الحرمان من الحرية؛ ) ج
 السلطة التي تراقب الحرمان من الحرية؛ ) د

 حرية، والسلطة المسؤولة عن الحرمان من الحرية؛ مكان الحرمان من الحرية، وتاريخ وساعة الدخول في مكان الحرمان من ال) ھـ
 العناصر ذات الصلة بالحالة الصحیة للشخص المحروم من الحرية؛ ) و
 في حالة الوفاة أثناء الحرمان من الحرية، ظروف وأسباب الوفاة والجھة التي نقلت إلیھا رفات المتوفى؛ ) ز
 .از آخر، والمكان الذي نقل إلیه والسلطة المسؤولة عن نقلهتاريخ وساعة إخلاء سبیله أو نقله إلى مكان احتج) ح
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 الاحترازية التدابیر .5

  التدريب 5.1

في حراسة أو معاملة الأشخاص  لذين يشاركونالعامون ا الموظفون ضمان أن يخضعالدولة الطرف  على
  .خاص لمنع تورطھم في أعمال التعذيبالتدريب للالمحرومین من حريتھم 

كافة أجھزة " تخضع له "تدريب أساسي في مجال حقوق الإنسان"أن ثمة  التكمیليتقرير الدولة الطرف يذكر 
على ف. مع مؤسسات مختلفة صورة بالتعاونمحأنه تم تنظیم برامج تدريب  إلى أيضا ونشیر .37"نوقوات الأم

الذي  ، مشروع التعاون مع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر2013تدعم وزارة الداخلیة، منذ العام  سبیل المثال،
وتؤكدّ الدولة الطرف أنه تمّ تنظیم دورات ". تحسین أطر التعاون مع الأشخاص المحتفظ بھم"يھدف إلى 

تدريبیة للكوادر وأعوان الأمن والحرس الوطنیین المكلفّین بإنفاذ القانون، وخاصة المتعاملین مع الأشخاص قید 
  .38انونيالحبس الاحتیاطي، لغرض تطوير أسالیب التقصي في المجال الق

أسالیب الحراسة وإدارة موظفاً على مختلف  1330تدريب  ، تمّ 2014عام الالدولة الطرف أنه في نھاية  وتؤكد
الأشخاص المحرومین  التعاطي معأو  الحراسةفي  ونشاركي فإن الموظفین الذين، لتصريحاتھا ووفقاً  .رھاقالإ

التي تكرسھا المجلة ضمانات النسان وعلى بحقوق الإ الخاصة بالآلیات يكونون على اطلاعمن حريتھم 
  .الاحتجاز إطارفي  الجزائیة

فتقر إلى الضمانات الإجرائیة ي 26/2015القانون  طالما أن محدودنطاق مثل ھذا البرنامج التدريبي لا شك أن 
  .أعمال التعذيب أو سوء المعاملة على نحو فعال ارتكاب منعتالتي 

المحرومین من الحرية، تشیر الدولة الطرف إلى التي تعمل على علاج طبیة ما يتعلق بتدريب الكوادر ال فيو
 لا تكمن فيالمشكلة الرئیسیة في ھذا المجال  لكن .نوالسجفي  العاملین برامج تدريبیة للأطباءوجود 
 .لةالمعايیر الدولیة المقبومستوى دون  التي تكون عادةالموارد البشرية  شحّ  في مؤھلات، إنماال توافرعدم 
 على مستوى 2011عام الفي عدد الأطباء العاملین في ھذا المجال المقرر الخاص المعني بالتعذيب  وقدّر

  .انينفسطبیب  وصفرطبیب أسنان  14و، اً نفسیأخصائیاً  28و) اً أو دائم( طبیباً مقیماً  36 بـالبلاد 

  آلیات الوقاية من التعذيب في أماكن الحرمان من الحرية 5.2

  لحاليالقانون ا

 والتعلیمات وأسالیب وممارسات رصد تطبیق القواعدمن الاتفاقیة على الدول الأطراف  11تفرض المادة 
بشكل منھجي، وكذلك الترتیبات المتعلقة بحجز ومعاملة الأشخاص المقبوض علیھم أو  الاستجواب

  .المحتجزين أو المسجونین

 وتجدر الإشارة إلى أن .النیابة العامة ن عنثلیتحت إشراف مم يتجرالدولة الطرف أن التحقیقات تؤكدّ 
الأمر الذي لا  .مفي الاستعانة بمحا الموقوف احتیاطیاً  حتى الآن حقلا تضمن  التشريعات الوطنیة التونسیة

في جمیع الحالات التي وثقتھا و. ومعاملة المحتجزينسیر عملیة التحقیق رصد بطبیعة الحال في  ساعدي
  .أو قاضعنھم دون وجود محام  كانت تقوم بعملیة الاستجواب من أن الشرطة القضائیة ضحاياشھد الالكرامة، 

المنظمات مثل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في تونس، والإجراءات  بعض الدولة الطرف تقرير ذكر
رة ھنا إلى وتجدر الإشا .مراكز الاعتقاليسمح لھم بزيارة الذين المجتمع المدني  منظمات الخاصة وعدد من

زيارة مركز الشرطة القضائیة ب له، لم يسمح 2014في يونیو إلى تونس  وخلال زيارته ،منديزخوان السید أن 
على التوقیع على اعترافات تحت وطأة  ويجبرونكثیر من الناس للتعذيب يتعرض ال، حیث القرجانيفي 

  .التعذيب

  آلیة الحماية الوطنیة

                                                
  166، الفقرة التقریر الثالث، التقریر التكمیلي  37
من الاتفاقیة  29من المادة  1للفقرة  تطبیقاً  اللجنة المعنیة بحالات الاختفاء القسري إلىالتقرير الدوري الأول الذي قدمته تونس   38

  240الفقرة ، الاختفاء القسريص من الدولیة لحماية جمیع الأشخا
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تصديق الدولة الطرف على البروتوكول  ، عقب2013أكتوبر  23 ة، فيیالجمعیة الوطنیة التأسیستبنتّ 
القاضي  43/2013رقم  الأساسيالقانون  ، تبنت2011ّفي يولیو  الملحق باتفاقیة مناھضة التعذيب الاختیاري

  .بإنشاء الھیئة الوطنیة للوقاية من التعذيب

إذ لم يتمّ بعد  .جاھزة للعمل للوقايةن آلیة وطنیة ، تجدر الإشارة إلى أن الدولة الطرف لم تعتمد حتى الآأولاً 
 اللاإنسانیة أو المھینةالمعاملة أو العقوبة  التعذيب وغیره من ضروب للوقاية منالھیئة الوطنیة اختیار أعضاء 

عايیر وعملیات م رصدفي  فاعلاً  الھیئة دوراً  ھذه أن تلعبومن المفترض . من قبل مجلس نواب الشعب 16 الـ
المادة تنصّ  .يمنھجبشكل  المتعلقة بمعاملة ورعاية الأشخاص المحرومین من حريتھمواب والأحكام الاستج

زيارات دورية منتظمة "بـ   الھیئة على أن تقوم، أخرى أمور من بین جملة 43/2013 الأساسيمن القانون  3
فیھا أشخاص محرومون أو  ئیة دون سابق إعلام وفي أي وقت تختاره لأماكن الاحتجاز التي يوجداوأخرى فج

تلقي البلاغات والإشعارات حول الحالات المحتملة للتعذيب أو " بـ ؛"يمكن أن يكونوا محرومین من حريتھم
المعاملات أو العقوبات القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة في أماكن الاحتجاز والتقصّي بشأنھا وإحالتھا 

إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونیة "وكذلك " ائیة المختصةبحسب الحالة إلى السلط الإدارية أو القض
  ".والترتیبیة ذات العلاقة بالوقاية من التعذيب والممارسات المھینة والمحالة إلیھا من قبل السلطات المختصة

راض على لا يمكن للسلط المعنیة الاعت" هتنص على أنالولايات الخاصة بالزيارات التي  13المادة  تحدّدثانیا، 
". زيارة دورية أو فجئیة لمكان بعینه إلا لأسباب ملحة وموجبة لھا علاقة بالدفاع الوطني أو السلامة العامة

ما بالضبط  ھي ،السلامة العامة لا سیما في سیاق مكافحة الإرھاب حجة ، لاحظت الكرامة أنالوقائعفي و
  .ك الحقوق الأساسیةاھانت عندالدولة  تلجأ إلیه

مع مراعاة مبادئ  الھیئةتسريع الإجراءات لتفعیل  الحالات، يتوجب على مجلس نواب الشعب وفي جمیع
 مبادئ باريس" المسماة فیما بعد(المؤسسات الوطنیة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان  بوضعباريس المتعلقة 

("39.  

  :التوصیات

مطابقة ول اسطنبول لأماكن الاحتجاز وفقا لبروتوك ین لارتیادتدريب الأطباء المخصص ةمنھج .16
 القانونیة؛-الخبرات الطبیة

مناسبة للأشخاص المحرومین السريعة والرعاية ال لضمانوالموارد  الأطباءعدد كاف من  تخصیص .17
 من الحرية؛

أو /و وحراسةإنفاذ القانون ب والعسكريین المكلفین لموظفین المدنیینلبرامج تدريبیة نوعیة  تنفیذ .18
 ؛من حريتھملمحرومین معاملة الأشخاص ا

بما  الاعتقال بفعالیةمراكز  رصد یةمسؤول يناط إلیھا راع في إنشاء آلیة وقائیة وطنیةالإس .19
 من الاتفاقیة؛ 18المادة  المنصوص علیھا فيالمعايیر  يتناسب مع

 آلیة الوقاية الوطنیةضمان وصول ل 2013/43قیود الواردة في القانون الأساسي رقم جمیع الإزالة  .20
  .جمیع أماكن الاحتجاز إلىالمشروط  غیرالمطلق و

  في الطعن وموجب التحقیق والانصاف والادعاء الحق. 6

  تحقیق سريع ونزيه 6.1

تضمن كل دولة طرف قیام سلطاتھا المختصة بإجراء تحقیق سريع " أنمن الاتفاقیة على  12المادة تنصّ 
عمال التعذيب قد ارتكب في أي من ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملا من أ

 مصادرالدولة الطرف فتح تحقیق، بغض النظر عن  إذن ينبغي على ".ةالأقالیم الخاضعة لولايتھا القضائی
  .40الاشتباه

شرطة ال تناھى إلى علم أحد من أعوان، إذا وبالتالي. ى لاتخاذ الإجراءات العامةوجود شكواشتراط لا ينبغي 
حاجة  مادونفي اتخاذ الإجراءات العامة  الشروع وجبجريمة مثل التعذيب،  حصولعام أو المدعي الالقضائیة 

  .الضحیة إلى تقديم شكوى

                                                
 18 أنظر البروتوكول الاختیاري لاتفاقیة مناھضة التعذيب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة، المادة  39

  4الفقرة 
  10.4رة ، الفق2003نوفمبر  14الثابتي، تونس، :  187/2001  الكتاب رقملجنة مناھضة التعذيب،   40
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أعوان الضابطة العدلیة بعرض الشخص الذي يحتفظون به  مجلة الإجراءات الجزائیةمن  مكرر 13المادة تلزم 
باستقلال القضاة  ةالمعنی ةالخاص ةالمقرربید أنّ  .ذلكأحد أقاربه  كلما طلب ھو أوعلى الفحص الطبي 

المقدمة من  طبياللفحص ا طلبات الخضوع إلى من٪ 90أن  ،تونس زيارتھا إلىأثناء قدّرت، والمحامین 
، فمن يُستجاب لطلبھم ويتمّ إجراء الفحص الطبيعندما  وحتى .يتمّ رفضھا من قبل رجال الشرطة الضحايا
  .41ت المتخذةتنظیم محضر وإدراجه ضمن الإجراءاالنادر 

الاحتیاطي أنه لدى مثولھم لأول مرة أمام  الحبس  أثناءالعديد من ضحايا التعذيب  يؤكدّ ، من ناحیة أخرى
وبحسب ما يظھر  .أجسادھملتعذيب على اآثار  حیال ما يراه واضحاً منأي إجراء  الأخیر لا يأخذ فإنالقاضي، 
 .ذلك الدفاعإلا في حال طلب طبي الفحص الجراء إلا يطلب قاضي التحقیق الممارسة العملیة،  من خلال

 أي بعد، الطلبإلا بعد أسابیع من ، لا يُصار إلى الفحص الطبي معظم الأحیان ه فيتجدر الإشارة إلى أنو
  .لمبدأ سرعة التحقیق اً انتھاكوھو مايعدّ  آثار التعذيب، اءاختف

الدولة الطرف بالتزاماتھا بموجب المادة  وفاءت لإثبا وحده لا يكفي تحقیقال، من جھة أخرى، أن ى اللجنةترو
بالتعذيب، حظ المقرر الخاص المعني لا، بالتحديد حول ھذه النقطةو .42قتحقینزاھة الإثبات ما أرادت إذا  12

النیابة العامة  فإن، دقیق في مزاعم التعذيب تحقیقأي إجراء  تمّ يأنه عندما  ،زيارته إلى الدولة الطرفخلال 
 الضحايا یطون مسؤولیة القیام بذلك إلى الأشخاص المتھمین أصلاً بارتكاب تلك الأفعال من قبلينوالقضاة 
  .ونزاھة التحقیق استقلالیةمعايیر في ما يختص ب صراع مصالح  وھو ما يشكل بحد ذاته .43أنفسھم

  :الضوء على الحالات التالیة تسلطأن الدولة الطرف لم  إلى ، تشیر الكرامةوأخیراً 

 14في وتوفي في مستشفى سھلول  بمدينة سوسة سجن المسعدين كان سجیناً في: الشريفمكرم 
استلام رؤيته منذ ذلك الحین وحتى ھا بسمح ل، التي لم يُ له من آخر زيارة لعائلته يوماً  45، أي بعد ديسمبر

  .والتعذيب علیھاتشويه الآثار  وجودأقاربه  جثتّه التي لاحظ

 جراء إصابتهتونس العاصمة في  حبسه احتیاطیاأثناء  2013سبتمبر  8 في توفي :اسيخمّ العبدالرؤوف 
  .إصابات أخرىدماغي إضافة إلى ارتجاج ب

لتعذيب وسوء المعاملة ل تعرضّهقبل وفاته، وأكدّ ، 2014سبتمبر  24 في توفي: لواتيال سعلي خمیّ 
 بالخضوع للفحص قد رفضت طلبه إدارة سجن برج العامريوكانت . الشرطةقبل رجال من  بالقتل والتھديد

  .الطبي

الحبس أيام من  6في مستشفى شارل نیكول بعد  2014أكتوبر  3 في توفي: محمد علي السنوسي
إلقاء  منذ لحظةللضرب المبرح من قبل رجال الشرطة  هذكرت عائلته تعرض .بوشوشة الاحتیاطي في مخفر

  .وضعه الصحي الحرج قبوله بسببالسجن إدارة  ت، رفضعقب انتھاء فترة الحبس الاحتیاطيو .القبض علیه

تونس العاصمة أثناء التحقیق معه في مركز شرطة سیدي بشیر في  2014نوفمبر  2 في توفي :رقیولید دن
  .آثار عنف على جسده ته وجودعائل وأكّدت .بعد نحو ساعة من اعتقاله

ه في منطقة الحرس الوطني بسیدي ، بعد يوم واحد من اعتقال2015مايو  13 في توفي :جدي عبد المجید
 ساءةإوضده لعنف ستخدامھم االحرس الوطني لا أعوانوقبل ذلك بشھر، كان قد تقدم بشكوى ضد  .بوزيد

  .معاملته

المدرجة في  لحصول على معلومات إضافیة بشأن الحالات المذكورة أعلاه،اطلبات للم تستجب الدولة الطرف 
الوفیات المشبوھة تخضع لتحقیقات قضائیة حالات "الرد أن ب واكتفت الصادرة عن اللجنة، قائمة المسائل

فوري وموضوعي إجراء أي تحقیق  عدم شیر إلىتو المطلوبة لعدم الإفادة بالمعلوماتتأسف الكرامة ". خاصة
  .الملاحقة الجنائیةلغرض  الساعة، كما لم يتّخذ أي إجراءونزيه حتى 

  اويتقديم الشكو الطعنالحق في  6.2

                                                
 الكتاب رقم، تقرير المقررة الخاصة المعنیة باستقلال القضاة والمحامین حول مھمتھا في تونس، 29مجلس حقوق الإنسان، الدورة   41

  59، الفقرة 2015مايو  26
  9.4، الفقرة 2008نوفمبر  21كیريمیدشي، بلغاريا، :  2004\257الكتاب رقملجنة مناھضة التعذيب،   42
  91، الفقرة (A/HRC/28/68/Add.2) 2015فببراير  27رر الخاص المعني بمسألة التعذيب، الملحق، تقرير المق  43
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 يبأنه قد تعرض للتعذيب في أ يعتضمن كل دولة طرف لأى فرد يدّ "من الاتفاقیة على أن   13المادة صّ تن
تنظر ھذه السلطات في  وأناقلیم يخضع لولايتھا القضائیة، الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتھا المختصة 

ية مقدم الشكوى والشھود من وينبغى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حما. حالته على وجه السرعة وبنزاھة
  ".أدلة تقدم ية أو التخويف نتیجة لشكواه أو لأكافة أنواع المعاملة السیئ

 على التراب التونسي حق تقديمالسیئة ضحايا التعذيب أو المعاملة  لجمیعويكفل القانون التونسي 
يمكن . مأو المدعي العاالحرس الوطني  وأالشرطة  لدى، مأو محامیھ ھمالشكاوى مباشرة أو من خلال أسر

  .والقیام بالحق الشخصيالنیابة العامة  طلب تدخللتعذيب ل تعرضهلشخص الذي يدعي ل

تتعلق  الذي يتلقى شكايات أو إعلاماتلجمھورية ا لوكیلئیة، زاالإجراءات الج مجلةمن  31و  30 نتجیز المادتا
  . في تلك المزاعم تحقیق بفتحأمر  إصداربجريمة أو جنحة 

على الرغم من أن  .اتعرض علیھ التي قضیةال كما يمكن لھا حفظ في القضیة السیر للنیابة العامةد ويعو
في حال حفظ القضیة  لا ترى مانعاً من إثارة الدعوى العمومیة على مسؤولیة المتضرر الشخصیة 36المادة 

إذ  .لمتابعة قضايا التعذيب قضائیاً  من طرف وكیل الجمھورية، إلاّ أنھا لا تعدّ ضمانة كافیة من الناحیة العملیة
النیابة العامة،  بجمودتواجه قضايا التعذيب المتعلقة بالتونسیین أن جمیع الشكاوى يفید بعض المحامین 

  .نوالمشتكالتي يتعرض لھا نتقامیة الاعمال الأ السیر بھا إضافة إلىالمفرط في  والتباطؤ

عندما أنه عائلات الضحايا  يفید محامو، الاعتقال أثناءھة في حالات الوفیات المشبووبالإضافة إلى ذلك، 
أقارب كما حصل مع  .بشكل عام طلباتھمترفض جمیع التحقیق،  القضیة بغیة الحصول على ملف رفعوني

أثناء التحقیق معه في مركز شرطة سیدي بشیر في  2014نوفمبر  2في توفي الذي  ،دنقیر ولیدالضحیة 
، حیث لم يستطیعوا الحصول على جسدهبادية عنف الآثار وكانت  عة من اعتقالهتونس بعد نحو ساالعاصمة 

  .على ملف التحقیق ولم يعلموا ما إذا كان ثمة تحقیق فعلي في ذلك

مجلة من  2 الفقرة 342العقوبات بموجب المادة  تنفیذقاضي  طلب تدخل سجنه عقب يحق للمعتقل
على أرض  .، والذي يحیل بدوره الملف إلى وكیل الجمھوريةللسجنخلال زيارة ھذا الأخیر  الإجراءات الجزائیة

 يفكرونالمعتقلین الذين  التي تمارس علىضغوط والتھديدات ال صعباً نوعاً ما بسببإجراء الإحالة  يبدو الواقع،
 اللواتيس علي خمیّ  ة كل منقضیتعدّ  .سوء المعاملةللتعذيب أو ل شكايات حول تعرضھمأو الذين قدموا 

  :الانتقام للخشیة من مثلاً  جدي بد المجیدعو

لتعذيب وسوء المعاملة ل تعرّضهقبل وفاته، وقد أكدّ ، 2014سبتمبر  24 بتاريخ لواتيال علي خمیستوفي 
 بالخضوع للفحص قد رفضت طلبه إدارة سجن برج العامريوكانت . الشرطةقبل رجال من  بالقتل والتھديد
  .الطبي

، بعد يوم واحد من اعتقاله في منطقة الحرس الوطني بسیدي 2015مايو  13 في عبدالمجید جدي توفي 
 ساءةإوضده لعنف ستخدامھم االحرس الوطني لا أعوانوقبل ذلك بشھر، كان قد تقدم بشكوى ضد  .بوزيد

  .معاملته

ر السلطات التدابی في ما يخص عدم اتخاذمن الاتفاقیة  13اضح للمادة وتكشف كلتا الحالتین عن انتھاك 
أعمال انتقامیة من جراء ذلك إلى  ، والذين تعرضوابشكاوى نتقدموياللازمة لضمان حماية الضحايا الذين 

الممارسة  أن لاحظ وجود تلك لمقرر الخاص المعني بالتعذيبل وسبق .بعض منھمالوفاة  أدت إلىخطیرة 
عن ذين تقدموا، نیابة الن أنفسھم والمحامحتى  .ةحالات مماثل بشأنموثوقة مؤكداً تلقي معلومات 

نظر أ(شكل إجراءات قانونیة  علىعرضة للانتقام  كانوا بشأن ممارسة التعذيب جنائیة ، بشكاوىموكلیھم
عملیات تتعرض لمثل ھذه ال في بعض الحالات، كانت عائلات الضحاياو). أدناه" الساحل براكة" قضیة

العديد من "ما ورد في التعذيب عن قلقه إزاء أعرب المقرر الخاص المعني ب من ناحیة أخرى، .نتقامیةالا
 والمضايقات من قبل تعرضوا للتھديدأظھرت أن بعض الذين اشتكوا من التعذيب وسوء المعاملة  التيالتقارير 

  .44"وى إلى السلطاتاشكالرفع  يخشونأن الضحايا غالبا ما ب وأخذ علماً الشرطة، 

ضدّ موظفي إدارة   2013و  2010بین عامي المقدمة وى لدولة الطرف عدد الشكالالتقرير الإضافي  يدرج
 لكنھا امتنعت عن إدراج الأرقام .45نفسھا فترةفي ال الحبس الاحتیاطيالسجون وعدد الوفیات في مراكز 

تلقى مرتكبوھا العقوبة ثلاث سنوات  وقعت خلالحالة   41ت عن فادفقد أوھكذا، . 2015و  2014 لعامي
                                                

  56، الفقرة (A/HRC/28/68/Add.2) 2015فببراير  27تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، الملحق،   44
  2014-2013، الفقرات التقرير الدوري الثالث، التقرير التكمیلي  45
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إضافة إلى ذلك، .دون تحديد طبیعة تلك العقوباتمن ، "الاعتداء على المواطنین" مةاللازمة إزاء فعلتھم بتھ
 ةالحالات مشیرتلك ٪ فقط من 17 بشأنإجراءات تأديبیة اتخذت خلال تلك الفترة  ثمة يذكر التقرير الإضافي أنّ 

نؤكد ھنا نحن إذ و". ةالعدال وجه من الفراريريدون " الشكاوى الخاصة بباقي الحالات قُدّمت من أناسإلى أن 
 الشكاوى الخاصةلا سیما أي شكوى، وأن . من قبل الضحاياالمقدّمة شكاوى تجاھل ال ما من حجة تبررّأنه 

ضمان المساواة في ، تحت أي ظرف، الدولة الطرف كما يجب على بجدية إلیھا التعذيب، ينبغي النظر ب
  .فعال لأي شخص خاضع لسلطانھاال الانتصافالحصول 

 القضائيتقییم جدية العمل  فيمن التقرير التكمیلي  214-213الإحصاءات المذكورة في الفقرات ساعد لا ت
القانوني من قبل والتوصیف التعذيب مزاعم بین مقارنة اليتطلب ذلك إذ  .للتحقیق في شكاوى التعذيب

ن القضاة قد صنّفوا تلك يكوأن  المحتملمن ف .القضاة الأساسالتحقیق وأخیرا من قبل المدعي العام وقاضي 
 براكة"المجلة الجنائیة، كما حصل في قضیة من  103أو  101 استناداً إلى المادتین" العنف"الحالات في خانة 

 ،القانون نفسهمكرر من  101المادة  بموجب" التعذيب" تصنیفھا في خانةيجب  في حین كان، "الساحل
  .بالتالي عقوبة أشدلتلقى 

  وزارة الداخلیة أعواند الشكاوى ضرفع آلیات 

ون، أن السجفي ردھا على سؤال للجنة بشأن سوء المعاملة في ذكرت أن الدولة الطرف  نشیر إلىأخیرا و
ستقبل الشكاوى ، وبناءً علیه، فھي ت"ديوان المظالم"حقوق الإنسان في وزارة الداخلیة تلعب دور  خلیة

سواء من تقدّم الشكاوى  وأن .ھاأعوانن التي يرتكبھا المتعلقة بانتھاكات حقوق الإنسا وطلب الاستفسارات
الشكاوى  بدراسة تلكوزارة الداخلیة  ثمّ تقوم. نھم أو من قبل منظمات حقوق الإنساالضحايا أنفس قبل

محكمة الأو إحالة القضیة إلى /الإدارية والتدابیر اتخاذھا، والتي قد تأخذ شكل  الواجبلتحديد الإجراءات 
  .46جنائیةال

ينبغي كما  .ىلشكاواآلیات  ضمان حیادية وفعالیة فيالدولة الطرف  بمسؤولیةر الكرامة ذكّ ت ،ھذا الصددفي 
إنشاء ھیئة مستقلة للتحقیق في مزاعم إلى  للدولة الطرف والداعیة اللجنة أصدرتھا ة التيتوصیبالالتذكیر 

 لا تلبيالدولة الطرف  تتحدث عنھاي فإن الآلیة الت وبالتالي .التعذيب التي يرتكبھا الموظفون الرسمیون
الخلیة تلك وى المقدمة إلى اقرار بشأن متابعة الشك أي خاصة وأن، الضروريین حیادالو یةستقلالالا معیاري
  .الحصرية وزارة الداخلیة من صلاحیاتيبقى 

  الحق في التعويض 6.3

إنصاف  طرف، في نظامھا القانونى، تضمن كل دولة من الاتفاقیة على أن 14المادة  ة الأولى منالفقرتنصّ 
من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفیذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك 

 ،نتیجة لعمل من أعمال التعذيبوفي حالة وفاة المعتدى علیه  وسائل إعادة تأھیله على أكمل وجه ممكن،
  .يكون للأشخاص الذين يعولھم الحق في التعويض

 التي خضعتعدد حالات التعذيب حول الدولة الطرف في تقريرھا التكمیلي  على ما أوردتهالكرامة  اطلّعت
حالة انتھت بإدانة مرتكبي  230البالغة المذكورة  أصل الحالاتأن خمس حالات فقط من  والملاحظ. للمحاكمة

من تقريرھا التكمیلي  117لطرف في الفقرة عترف الدولة ات. اثنتان منھا مع وقف التنفیذ، وثلاثة غیابیاً  الجرم؛
 .الإفلات من العقابب اً المتقاضین شعور لدى تركما يحالات التعذيب،  النظر فيالإدارة القضائیة في بتباطؤ 

شكوى  500الـ  من٪ 70 نسبة الدولة الطرف، تشیر التقديرات إلى أن المقدّمة منالأرقام  وعلى ضوء
  .أغلقت دون التوصل لنتیجة، 2015و  2011الدولة بین عامي  أعوانرتكبھا ا ممارسات عنفیة

عدم الاستجابة لشكاوى الضحايا وعدم أن بن سالم،  في البلاغ الذي أصدرته في قضیة واعتبرت اللجنة،
  .47من الاتفاقیة 14للمادة  اً انتھاك يعدّ ، بخصوصھا إجراء تحقیق علني فوري وحیادي وشامل

  مال التعذيبالمسؤولین عن أع ملاحقة 6.4

إفلات  باستمرار ويدعو للشعوراللجنة  أسئلةالدولة الطرف على  في ردأنّ ثمّة ما يثیر القلق الكرامة  ترى
  :من العقاب المسؤولین عن التعذيب

                                                
  أ. 3، الفقرة CAT/C/TUN/Q/3/Add.1ونس على قائمة المسائل، رد ت  46
لجنة مناھضة التعذيب، الكتاب رقم ، 9.7§ ، 2011يولیو  4، الجزائر. حنفي س:  2008\341لجنة مناھضة التعذيب، الكتاب رقم   47
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ببساطة ، نفت الدولة 48أولا ردا على سؤال اللجنة بشأن حالات التعذيب المذكورة أعلاه والتي وثقتھا الكرامة
وأنه  أماكن الاحتجازعلى الرقابة الإدارية " تكثیف" ه تمّ أن توأضاف .49الممارساتو الحالات تلكوجود مثل 

 إلا أنه". لزم الأمر إن"إلى العدالة  عن تلك الممارسةالتدابیر التأديبیة وتقديم المسؤولین  بعضفرض سیتمّ 
عن أعمال قضائیاً المسؤولین  لم يتمّ ملاحقة، ھاوثقناالتي الحالات فیما يتعلق بمن الناحیة العملیة وو

 الصادرة بحقأن العقوبات  إلىوتشیر الدولة الطرف . المقدمة ، رغم شكاوى الضحاياالتعذيب المذكورة أعلاه
" التوقیف المؤقت عن العمل" لتصل إلى" تحذير"الـ تبدأ من" انتھاك السلامة الجسدية للمعتقلین"مرتكبي 

عن العقوبات الجزائیة المناسبة التي  بديلاً  ولیستإدارية  ذات طابع تالعقوبا تبقى تلك .50"الطرد" وأخیراً 
  .تقتضیھا الاتفاقیة

 
من العقوبات  تعفي في بعض الحالات ثالثاً من المجلة الجنائیة 101من ناحیة أخرى، نلاحظ أن المادة 

أوامر بفعل ذلك أو المستوجبة من أجل ارتكاب أو المشاركة في التعذيب، الموظفین العامین الذين تلقوا 
من المادة ذاتھا تعارض الحكم  2لكن الفقرة . بلغھم العلم بحصوله، إذا ما أبلغوا السلطة الإدارية أو القضائیة

لا يمكن  " أنه الارتباك إذ تنصّ علىوتزيد من  5الأول وتقول فقط بتخفیض العقاب إلى النصف، لتأتي الفقرة 
، يبدو على ضوء وأخیراً . 52"بالإبلاغ 51حسن نیةزائیة ضد من قام عن القیام بدعوى الغرم أو المؤاخذة الج

في ھذا " حسن النیة"الإجابات التي قدمتھا الدولة الطرف أن المعايیر التي تساعد القاضي في تفسیر 
  .تخشى الكرامة أن يستخدم ھذا الحكم لتبرئة الالمسؤولین عن أعمال التعذيب. 53السیاق لیست محددة

  :التوصیات

  شكاوى في جمیع أماكن الاحتجاز؛لمتابعة الإنشاء آلیة مستقلة وفعالة   21

المدعین وعائلاتھم  وعدم تعرضّ المقدمة جمیع الشكاوى فيتحقیق مستقل ونزيه فتح  ضمان  22
  ؛للانتقام ومحامیھم

 إبلاغوالحالات المذكورة أعلاه  وخاصةالاعتقال،  أثناء فترةوفاة جمیع حالات التسلیط الضوء على   23
  ج التي آلت إلیھا؛نتائالالتحقیق و بسیر عملیة أسر الضحايا

  شكاوى التعذيب؛ المحدّد للنظر فيوقت ال لتقلیصاتخاذ تدابیر ملموسة   24

اعترافات  حوتأولیة  محاضر تحقیقعلى  ھاالشروع في مراجعة جمیع الحالات التي استندت إدانات  25
  .انتزعت تحت وطأة التعذيب

  دة في مجال العدالة الانتقالیةمحدّ  إشكالیات. 7

  سیر العدالة الانتقالیة 7.1  

وضبط مجالاتھا لضحايا التعذيب  اء العدالة الانتقالیةرسإب الخاص 2013/53من القانون رقم  11المادة  تضمن
  .الناجمة عن ذلك الأضراركم للحصول على تعويض عن اإلى المح اللجوءالحق في  وذويھم 

                                                
48  CAT/C/TUN/Q/3 ز. 3، الفقرة  
  ز. 3، الفقرة CAT/C/TUN/Q/3/Add.1رد تونس على قائمة المسائل،   49
  المرجع نفسه  50
 .الخط موضوع من قبل الكرامة  51

مكرر من ھذه المجلة الموظف  101يعفى من العقوبات المستوجبة من أجل الأفعال المنصوص علیھا بالفصل  –ثالثا  101الفصل   52
السلط المختصة بالموضوع وبعد تلقیه الأمر بالتعذيب أو تحريضه على ارتكابه أو بلغه العلم  العمومي أو شبھه الذي بادر قبل علم

 .بحصوله بإبلاغ السلطة الإدارية أو القضائیة بالإرشادات أو المعلومات إذا مكنت من اكتشاف الجريمة أو تفادي تنفیذھا
معلومات والإرشادات إلى تفادي استمرار التعذيب أو الكشف عن مرتكبیه ويحط العقاب المقرر أصالة للجريمة إلى النصف إذا أدى إبلاغ ال

  .أو بعضھم ومن إلقاء القبض علیھم أو تفادي حصول ضرر أو قتل شخص
ثانیا من ھذه  101وتعوض عقوبة السجن بقیة العمر المقررة لجريمة التعذيب الناتج عنه موت المنصوص علیھا بالفقرة الأخیرة من الفصل 

  .بالسجن مدة عشرين عاماالمجلة 
  .ولا عبرة بالإبلاغ الحاصل بعد انكشاف التعذيب أو انطلاق الأبحاث

  .لا يمكن القیام بدعوى الغرم أو المؤاخذة الجزائیة ضد من قام عن حسن نیة بالإبلاغ
  2، الفقرة CAT/C/TUN/Q/3/Add.1رد تونس على قائمة المسائل،   53
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على   2013/53من القانون رقم  8المادة تنصّ ، 2011عام القبل ثورة  المرتكبةالتعذيب  اوفي ما يخصّ قضاي
حقوق ل الانتھاكات الجسیمةلنظر في القضايا المتعلقة بلمتخصصة في المحاكم الابتدائیة  دوائر قضائیةإنشاء 

ھذه  منو، "انونأحكام ھذا القعلى معنى معنى الاتفاقیات الدولیة المصادق علیھا و على" الإنسان
  .التعذيب والاختفاء القسري الانتھاكات نذكر

لتحقیق في الجرائم با بشكل خاص اتمثل دورھي التي الحقیقة والكرامة ھیئة 2013/53القانون رقم شأ أن
، وعندما تنھي دورھا في التحقیق. وحتى تاريخ صدوره 1955يولیو من  الممتدة من الأولّالفترة  في المرتكبة

ة یمسؤول الھیئة كما تتحمّل .متخصصةال الدوائر القضائیة إلى جمیع القضاياالھیئة  تحوّلأن  ترضالمفمن 
  .تقديم التعويضات للضحايا، وجمع وحماية المحفوظات واقتراح الإصلاحات لمنع تكرار انتھاكات النظام السابق

 حیث 2013/53علیھا في القانون  الأھداف المنصوص الھیئة قد حققت تومن السابق لأوانه معرفة ما إذا كان
 ما يُنتظر من الھیئةوجود عدم تطابق بین بعتقد تالكرامة  لكن .المعلوماتجمع ولا تزال في مرحلة التحقیق 
مدة خمس  اعضو لديھ 15من  إذ أن الھیئة المؤلفة .ذلكالمتاحة لھا لتحقیق والموارد المادية والبشرية 

  .حقوق الإنسانلنتھاكات الاقرن من أكثر من نصف  لتضيء على فقط سنوات

  الإشكالیات المتعلقة باختصاصات المحاكم 7.2  

ختصاص بین المحاكم العسكرية والمدنیة من جھة وبین المحاكم المدنیة الا تنازع فيأشارت الكرامة أن 
ايا وسیلة انتصاف فعالة لضح على الحصول إمكانیة تعرقلأخرى  جھةالمتخصصة من الدوائر و" العادية"

  .2013عام الالتعذيب التي ارتكبت خلال الفترة التي يغطیھا قانون 

 بشأن الانتھاكاتمحدود بسبب عدم وجود فصل واضح بین القضاء العسكري والقضاء المدني  الھیئةنطاق إن 
  .حیزّ التنفیذ 2013/53القانون رقم  دخولالمرتكبة قبل 

بعض القضايا على تمّ عرض ان في ظل حكم بن علي، لحقوق الإنس الجسیمةنتھاكات الاما يتعلق ب فيو
في عام  عسكرياً  244 يقارب الـما  اعتقال التي كشفت عن ".الساحل براكة"قضیة كالمحاكم العسكرية 

، مما مراكز اعتقال أمن الدولةلتعذيب في شتى أنواع ال وتعرضّ معظمھم .، بتھمة التحضیر لانقلاب1991
  .بجروح بلیغة لآخرينوإصابة االضحايا  ھممن ثلاثة على الأقل بوفاةتسبب 

التعذيب بالسجن على كل من ارتكب أو أصدر الأوامر بالمحكمة العسكرية  قضت، 2011 نوفمبر  29ي وف
 أبريل 7في و .للفارينكانوا قید الاعتقال وخمس سنوات غیابیا  إلى أربع سنوات لمن تتراوح بین ثلاث لفترات
الذين  الصادرة بحقیة في محكمة الاستئناف العسكرية لمدة عامین الأحكام ، خفضت الغرفة الجنائ2012

، تساؤلات مشروعة حول ةجنائی تولیس یةجنحعقوبات  شكلتحكام، والتي الأ أثارت تلك. كانوا معتقلین
تلك  مثل مرتكبيالمحاكم العسكرية لمحاكمة  اللجوء إلىخطورة الفعل ومدى ملاءمة  مععقوبة التناسب 

بما يتلاءم معیار رسمي يحدد مدة عقوبة السجن  في حال عدم وجودإلى أنه  الإشارة ھنا تجدر .ھاكاتالانت
فرض عقوبات ب، 2002أوصت اللجنة عام  ، فقدجريمة التعذيب بإلحاق العقاب الشديد بمرتكبيالالتزام  مع

  .54سنة 20إلى  6تتراوح بین لفترات السجن ب

قوى الأمن الداخلي تنص على أن المحاكم ل الخاص بالوضع العامقانون من ال 22على الرغم من أن المادة 
تنصّ ، لعملھم ئھمأدا خلالأفراد من قوات الأمن  التي يرتكبھا القضايا الجرمیة مخولة في النظر فيالعسكرية 

 على عدممقاضاة في حالات الانتھاكات الجسیمة لحقوق الإنسان الالتحقیق وب الخاصةالمعايیر الدولیة 
التحقیق والملاحقة بلذلك كان من الأنسب أن يعھد  .55لمحاكم العسكريةا تلك الانتھاكات أمام عوخض

قوات الأمن والجیش، ضالع فیھا أفراد من ظام السابق، بما في ذلك تلك الالقضائیة التي ارتكبت في زمن الن
  .الجنائیة العادية المحاكمإلى 

المحاكم  على النحو الذي تقوم بهحیاد الو یةستقلالالا تطیع ضمانتسأن المحاكم العسكرية لا ترى الكرامة 
نتھاكات لمرتكبي الاالتحقیق والملاحقة القضائیة  یة فيالحیاد والاستقلال يرطَ لذلك، فإن شَ  .الجنائیة العادية

 واضحاً  وھو ما بدا .المحاكم العسكرية لدىمن حیث المبدأ تحققھما لحقوق الإنسان لا يمكن  الجسیمة
من . والتي تضج بالانتھاكات القانونیة اً سابق التي ذكرناھا "الساحل براكة" ات الخاصة بقضیةمحاكمال خلال
عدم استدعاء العديد من المسؤولین أو رفض طلب الفحوصات الطبیة لتقییم معدل  نذكر، تلك الانتھاكاتبین 

  .الضحاياب ذي لحقال العجز الدائم
                                                

  .CAT / C / SR.93، الوثیقة 93جلسة الـ لجنة مناھضة التعذيب، محضر ال  54
  71-69، الفقرات 2013أغسطس  A/68/285 ،7تقرير المقررة الخاصة المعنیة باستقلال القضاة والمحامین،   55
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نوفمبر  26ن الأساسیان في تلك القضیة نجاة العبیدي وعبدالرؤوف عیاد، في المحامیا أدان ،من ناحیة أخرى
مثل وفي أعقاب ذلك،  .الإجراءات في ھذه المحاكمةب الانتھاكات القانونیة اللاحقةبشدة أدانا ، 2015

". إھانة مسؤول في القضاء"أمام المحكمة العسكرية بتھمة  2015ديسمبر  17أمام القضاء بتاريخ  المحامیان
لتنديد بالتعذيب وانتھاك حقوق الإنسان با ھماالقضائیة بسبب التزام وھما عرضة للمضايقاتومنذ ذلك الحین، 

  .السلطات من قبل

أنّ بعض المدّعین العامین رفضوا تسجیل الدعاوى المقدّمة من قبل الشاكین أو من قبل ، أخیراً نذكر 
 صلاحیة ھیئةضمن  ھذه القضايا تدخل أنّ  بحجة، 2011عام القبل  محامیھم، بخصوص القضايا التي ارتكبت

 ، الذيالعبیديمظافر كما ھي حالة  .السلطة القضائیة بصفة رغم أن الھیئة لا تتمتعالحقیقة والكرامة، 
لشكوى لإصدار رقم تسجیل الابتدائیة رفض المدعي العام في المحكمة  ، إذ2008عام الفي  وعذّباعتقل 

 طلبانتھاكا للحق في يعدّ ا وھو م. ، تحت ھذه الذريعة2013مايو /في أيار محامیه المقدّمة من قبل
  .فنتصاالا

  المتتالیةتعريف التعذيب في التشريعات  7.3

جريمة التعذيب  اعتبارلم يتم إلا أنه ، 1988سبتمبر  23رغم أن تونس طرف في اتفاقیة مناھضة التعذيب منذ 
  .1999عام ال حتى المجلة الجنائیةجريمة مستقلة في 

 مكرر على أعمال التعذيب 101المادة تنطبق لمبدأ عدم رجعیة القانون الجنائي،  الدولة الطرف أنه وفقاً  قولوت
" جريمة العنف" توصف بـ التعذيب ممارسة كانتوقبل إدخال ھذه المادة، . حصراً  1999 عامالبعد  المرتكبة

من  101المادة  بموجب اً دينار 120 امة قدرھاوبغر حد أقصىكيعاقب علیھا بالسجن لمدة خمس سنوات و
 "الساحل براكة" باسملھذا السبب، وجد قاضي التحقیق العسكري في القضیة المعروفة  .المجلة الجنائیة

القائل  ، استناداً للمبدأ101على أساس المادة  تصنیفھالا يمكن  1991عام الفي  المرتكبةأن أعمال التعذيب 
 جرائم"بأنھا أعمال تعذيب إنما وصفوھا بـ التھم تلك القضاة  يصنفّلذلك لم  .نصبلا ة جريمة ولا عقوببأن لا 
عقوبات  حیث نصتّ بالتالي على .جنحة ھاعتبرت التي، المجلة الجنائیةمن  101المادة  استناداً إلى" العنف

  .جنحیة

ء رسابشأن إ 2013بر ديسم 24 المؤرخ في 2013/53رقم  التأسیسيمن القانون  8مع ذلك، فإن المادة 
 داخل قضائیةدوائر على إنشاء وينص ھذا القانون . رجعیةالمبدأ عدم  تفصلّ ھاالعدالة الانتقالیة وتنظیم

التعذيب ممارسات الانتھاكات الجسیمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك  للنظر فيالمحاكم الابتدائیة المختصة 
وفق و. حتى تاريخ صدور القانونو 1955يولیو من  الأولبین  في الفترة الممتدة والاختفاء القسري المرتكبة

  .56من الاتفاقیة 1معنى المادة  في" التعذيب"، ينبغي أن يفھم مصطلح 8أحكام المادة 

 1وفقا للمادة  1999عام القبل  المرتكبةأعمال التعذيب  توصیفم، يتعین على الدولة الطرف بناء على ما تقدّ 
على عقوبات مناسبة تأخذ  النصّ الداخلة في نطاق العدالة الانتقالیة، وبالتالي  يابشأن القضامن الاتفاقیة 

لاعتماده من محدّد لا ينص صراحة على تعريف  53-2013القانون رقم ف .الفعل الجرميفي الاعتبار خطورة 
 ھامشاً يترك  مما .في جرم التعذيب المشاركةلا أشكال و تخصصة ولا يحدد العقوبة المناسبةمالدوائر القبل 
بما ر نذكّ ، في ھذا الصددو. ي تعرضھا ھیئة الحقیقة والكرامةتوصیف الوقائع التفي لقاضي ا اً لاستنسابكبیر

 إذا كان تعريف التعذيب في القانون المحلي لا يزال بعیدا جدا عن التعريف الوارد في الاتفاقیة،"اللجنة  أعلنته
  .57"للإفلات من العقاب يفسح المجال الناتج عن ذلكالفراغ القانوني الفعلي أو المحتمل  فإن

  :التوصیات

تنفیذ ولايتھا عن طريق تزويدھا بالموارد بالحقیقة والكرامة، والسماح لھا  ھیئةتسھیل عمل وفعالیة . 26
  ؛المالیة والبشرية اللازمة لتشغیلھا

  التحقیقات؛سیر و، بأعمال الھیئة حسب الأصول ،ضحاياالأسر  إعلام. 27

  انتھاكات حقوق الإنسان؛ للنظر في قضايااستبعاد اختصاص المحاكم العسكرية . 28

                                                
ادة حكمت في حالات ديلالیتش وفورونديزيا الوارد في الم لیوغوسلافیا السابقةكما ينبغي الإشارة إلى أن المحكمة الجنائیة الدولیة   56
  وكان أيضا جزءا من القانون الدولي العرفي 1
  9الفقرة  ،2الختامیة رقم أنظر أيضاً لجنة مناھضة التعذيب، الملاحظات   57
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  ؛النظام السابق إباّنضمان محاكمة جمیع مرتكبي أعمال التعذيب . 29

قبل من المقدّمة شكاوى ال لردّ  باختصاص ھیئة الحقیقة والكرامة حصراً دون غیرھا،الامتناع عن التذرع . 30
  .في زمن النظام السابق المرتكبةضحايا التعذيب 

  نسانیة والمھینةإالقاسیة واللاالمعاملة . 8

  من الاتفاقیة في القانون المحلي 16تنفیذ المادة  8.1

يعاقب بالسجن مدة خمسة  "تنص على و سوء المعاملةلدولة الطرف ل المجلة الجنائیة من 103المادة  تجرّم
العمومي الذي يعتدي على حرية غیره الذاتیة دون موجب أعوام وبخطیة قدرھا مائة وعشرون دينارا الموظف 

قانوني أو يباشر بنفسه أو بواسطة غیره ما فیه عنف أو سوء معاملة ضد متھم أو شاھد أو خبیر للحصول 
  ".رمنھم على إقرار أو تصريح أما إذا لم يقع إلا التھديد بالعنف أو بسوء المعاملة فالعقاب يحط إلى ستة أشھ

سوء  فیتمّ تجريم. النیة الإجرامیةعلى  سوء المعاملةتعريف التعذيب، يقتصر تعريف  كمانه أ يضاً ونلاحظ أ
 أو بسبب المعاقبة التعذيب لغرض ويستثنى من ذلك" لحصول على اعترافات أو بیاناتا" المعاملة الھادفة إلى

  .كان نوعه التمییز أياً 

  ظروف الاحتجاز واكتظاظ السجون 8.2

بید  .حفظ كرامتھمالتي تعلى حق كل سجین في المعاملة الإنسانیة  التونسي من الدستور 30المادة تنصّ 
السجناء لدرجة تناوب زنازين ال حیث اكتظاظ .محطّ إشكالمن الناحیة العملیة،  ،ظروف الاحتجاز لا تزال أنّ 

، والحرمان نفراديالإ والحبس، إلى باحة السجنخروج ال ومنعھم من، 58مساحةال ضیقالنوم بسبب  على
، تشكل جمیعھا 60أو العلاج الطبي، والاعتداء الجنسي أو التھديد بالاغتصاب 59الطبیة الطارئةمن الرعاية 

  .من الاتفاقیة 16للمادة واضح في انتھاك من سوء المعاملة شائعة أسالیب 

من مرافق اكتظاظ السجون وغیرھا  إلى مسألة، 2011عام الفي  ،المقرر الخاص المعني بالتعذيبأشار 
ذلك،  إضافة إلى .في السنوات التي تلت ذلك إلى عدم تحسّن الوضعوتشیر الكرامة  .تونسالاحتجاز في 

 المعتقلین قبلفي السجون، بما في ذلك  المعتقلینالسجون عدد ب الخاصة دراساتللمركز الدولي لقدّر ا
 إشغالاعتقال، أي ما يعادل نسبة مركز  18000سجیناً موزعین على  23686 بـ 2014عام الالمحاكمة، في 

 فقد قدّر، في العام ذاته،مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان ومقره في تونس  أماّ 61%.131 بلغت
 سوسة والقیروان و القصرين - المسعدينو جندوبةال ، كسجنفي بعض السجون %150 بـ نسبة الإشغال

في ھذا الدولة الطرف  واعترفت .عامین الماضیینال بسرعة خلال بالتدھورالأوضاع  ثمّ بدأت .62بشكل خاص
  .63"المساحة المخصصة لكل سجینتقلصّ " الخصوص بـ

  المشاركین في التظاھرات وسوء معاملةالشرطة  رجال عنف 8.3

لاستخدام  لمنظمة، بتعديل التشريعات الھا عقب زيارته ،أوصى المقرر الخاص المعني بالتعذيب الدولة الطرف
ھذه  تنصّ ".  الأسلحة الناريةولأمم المتحدة الأساسیة بشأن استخدام القوة امبادئ " لـتثالھا القوة لضمان ام

 إلى استخدامأقصى حد ممكن  اللجوء إلى" القوى الأمنیة ه ينبغي علىأن على المبادئ على وجه الخصوص
یر فعالة غ"وسائل المذكورة ظلت ال القوة إلا إذا وعدم اللجوء إلى، "استخدام القوة بدلعنیفة الوسائل غیر ال

يجوز للموظفین ، استخدام القوةيتحتّم عندما و. "أو لا تبشر على الإطلاق بتحقیق النتیجة المقصودة
  .64"المخالفةمع خطورة ويتناسب  ھا بشكل منضبطماستخدا"نفاذ القانون المكلفین بإ

                                                
، 2015يولیو  13، اعتقال المھدي بن كرم بمطار تونس وتعذيبه على أيدي رجال الأمن بالقرجاني: تونسالكرامة،   58

http://ar.alkarama.org/item/5211-2015-07-13-13-14-15  
-http://ar.alkarama.org/item/5060، 2014ديسمبر  30، محمد الفرشیشي ضحیة أخرى للتعذيب والإھمال الطبي: الكرامة، تونس  59

2014-12-30-14-46-50  
-http://ar.alkarama.org/item/5058-2014، 2014ديسمبر  26اعتقال وتعذيب إمراة شابة بذريعة مكافحة الإرھاب، : تونسالكرامة،   60

12-26-11-05-07   
 61 http://www.prisonstudies.org/country/tunisiaInstitute for Criminal Policy Research, in Prison Studies, octobre 2014,   

، على الرابط 2014أبريل  25للأمم المتحدة حول حالة السجون في تونس،  أنظر التقرير الذي نشره مكتب المفوض السامي  62
http://www.ohchr.org/ar/NewsEvents/Pages/ReportsOnStateOfPrisonsInTunisia.aspx  

  251، الفقرة التقرير الدوري الثالث، التقرير التكمیلي  63
، الفقرة المعاملة أو العقوبة القاسیة او اللاإنسانیة أو المھینة، الملحق تقرير المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغیره من ضروبأنظر   64
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للقوة من قبل رجال الأمن في عملیة قمع ، ھو الاستخدام المفرط 2011عام أحداث ال ذمن ما يثیر القلق أكثر و
الاشتباكات بین المتظاھرين  فقد تسببت .2012نوفمبر  28و  27المظاھرات التي خرجت في سلیانة في 

 نقل العديد منھم ن، وقدعلى المحتجیأشخاص بفعل إطلاق النار  210 حفظ النظام في جرح فرقةوأفراد من 
  .في العیونلإصاباتھم بجروح خطیرة إلى المستشفى 

التحقیقات  لجھة نتیجةفي قائمة المسائل حول ما أثارته  إجابات بتقديملبت اللجنة الدولة الطرف اط
التي لجأ خلالھا فوج حفظ النظام إلى الاستخدم المفرط للقوة،  إثر العديد من الأحداثوالملاحقات القضائیة 

أسفرت عن مقتل و 2015أغسطس  23 فيالقصرين  خلال الاحتجاجات التي شھدتھا مدينة: وبخاصة
الاحتجاجات في سیدي بوزيد في و، 2012أبريل  9في تونس مدينة يوم الشھداء في  وخلال إحیاء ،امرأتین

  .2013في مايو العاصمة تونس أيضاً في ، و2012في ولاية سلیانة في نوفمبر ، و2012عام ال

الحالات جمیع التساؤلات المتعلقة ب تجاھلت، وسلیانة لم تردّ سوى على ما حصل فيالدولة الطرف لكن 
وفي ما يخصّ  .القصرين عقب أحداث السیدّتینالأخرى المذكورة، لا سیما بشأن التدابیر المتخذة بعد وفاة 

واستناداً  ،تجدر الإشارة إلى أنهوھنا . عقوبات أونتائج  إلى أييبدو على ما التحقیق لم يفض سلیانة،  أحداث
  .المدعي العام العسكري في تلك الأحداث إلىلتحقیق والمقاضاة طرف، فقد أوكلت مھمة االلدولة إلى ردّ ا

قواعد سلوك على أن وزارة الداخلیة عززت تدريب موظفیھا ، اللجنةشیر الدولة الطرف في ردھا على أسئلة ت
 4أن القانون رقم  ینهت في الوقت ععترفا الكنھ .يةإنفاذ القانون والقواعد الأساسیة لاستخدام الأسلحة النار

التجمعات العامة ب المتعلقةم الإجراءات نظّ والذي ي، المعمول به حالیاً  بشأن حفظ الأمن 1969لسنة 
استخدام الأسلحة  يبیح" خاصة وأنهتوافق مع المعايیر الدولیة، يوالمظاھرات والمواكب والمسیرات، لا 

عدم الكرامة لاحظت  لكن .ولا مدّته د مضمونهحدكنھا لم تلالنظر في ھذا القانون  ستعیدوتضیف أنھا ". النارية
مبادئ الأمم المتحدة الأساسیة بشأن استخدام القوة واستخدام الأسلحة النارية في الممارسة  مراعاة

لمعايیر ل ويمتثل في إطار حفظ الأمنطبق ية لوضع إطار قانوني جديد الحاجة الملحّ  وأكدّت على ،العملیة
  .الدولیة

 23 كان آخرھا في، عدّة مراتل 2015نوفمبر  24 في حیز التنفیذالتي دخلت الطوارئ تمّ تجديد حالة ، وأخیرا
حالة الطوارئ لمنع وقمع أي ب تتجدر الإشارة إلى أن السلطات تذرعو .أشھر 3لمدة جدّدت ، 2016مارس 

  .قاعدة إلىتثنائي الوضع الاس خشیتھا من تحول ھذالكرامة عن وفي ھذا الصدد تعرب ا. 65تجمع سلمي

  :التوصیات

 16والمعاملة اللاإنسانیة والمھینة في أماكن الحرمان من الحرية بموجب المادة  العقوباتتجريم . 31  
  من الاتفاقیة؛

الاكتظاظ  وخاصة التخفیف من، سجوناللتحسین ظروف الاحتجاز في  اللازمة خطواتالتخاذ ا. 32  
  ؛ھجي للاعتقالوالحد من الاستخدام المن في الزنازين

مبادئ الأمم المتحدة الأساسیة بشأن "يتماشى مع  لكي 1969لسنة  4رقم القانون تنقیح  .33  
  قوات الأمن على احترام ھذه المبادئ؛ وتدريب" استخدام القوة واستخدام الأسلحة النارية

ظ قوات حفالاستخدام المفرط للقوة من قبل  بشأن وشامل وحیادي مستقل فتح تحقیق. 34  
 .النظام
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